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  مقدمة  - أولا  
  قــررت الجمعيــة العامــة، في جلــستها العامــة الثانيــة مــن دورتهــا الخامــسة والــستين،            - ١

، أن تـــدرج في جـــدول أعمالهـــا، بنـــاء علـــى توصـــية ٢٠١٠ســـبتمبر / أيلـــول١٧المعقـــودة في 
ــب، ــون  ال المكت ــد المعن ــستين     ’’بن ــة وال ــا الثاني ــدولي عــن أعمــال دورته ــانون ال ــة الق ــر لجن ‘‘ تقري

  .تحيله إلى اللجنة السادسة وأن
، المعقـــودة مـــن ٢٨ و ٢٦ إلى ١٩ ونظـــرت اللجنـــة الـــسادسة في البنـــد في جلـــساتها   - ٢

ــشرين الأول٢٩إلى  ٢٥ ــوبر وفي / ت ــاني ١١ و ١أكت ــشرين الث ــوفمبر/ ت ــة في  . ن ونظــرت اللجن
: تقرير على النحو التـالي    اللجنة في دورتها الثانية والستين      الوعرض رئيس   . بند في ثلاثة أجزاء   ال

، المعقـــودة في ١٩في الجلـــسة ) لالجـــزء الأو(الفـــصول مـــن الأول إلى الرابـــع والثالـــث عـــشر  
ــوبر/تـــشرين الأول ٢٥ ــامس ؛أكتـ ــاني( والفـــصل الخـ ــزء الثـ ــسة) الجـ ــودة في ٢١ في الجلـ  المعقـ
، ٢٢في الجلـسة    )  تـابع  -الجزء الثـاني    ( والفصلان السادس والسابع     ؛رأكتوب/ولتشرين الأ  ٢٧

 والفصول الثامن والعاشـر والحـادي عـشر والثـاني عـشر             ؛أكتوبر/تشرين الأول  ٢٧المعقودة في   
، ٢٨وفي الجلـــسة . أكتــوبر / تــشرين الأول ٢٩، المعقــودة في  ٢٥في الجلــسة  ) الجــزء الثالــث  (

ــودة في  ــشرين ال١١المعقــ ــاني تــ ــرار    /ثــ ــشروع القــ ــسادسة مــ ــة الــ ــدت اللجنــ ــوفمبر، اعتمــ نــ
A/C.6/65/L.20 تقريــر لجنــة القــانون الــدولي عــن أعمــال دورتهــا الثانيــة والــستين  ’’ المعنــون‘‘ .

 / كـانون الأول ٦، المعقـودة في  ٥٧واعتمدت الجمعية العامة مشروع القرار في جلستها العامة     
  .٦٥/٢٦، بوصفه القرار ٢٠١٠ديسمبر 

، طلبـت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام أن           ٦٥/٢٦ من قرارهـا     ٢٤وجب الفقرة   وبم  - ٣
يعــد ويــوزع مــوجزا مواضــيعيا للمناقــشة الــتي جــرت بــشأن تقريــر اللجنــة في الــدورة الخامــسة  

. واســتجابة لــذلك الطلــب، أعــدت الأمانــة العامــة هــذا المــوجز المواضــيعي . والــستين للجمعيــة
 - وجـيم    ؛ طرد الأجانـب   -وباء  ؛  التحفظات على المعاهدات   -ألف  :  فروع ١٠ويتألف من   

ــار التراعــات المــسلحة علــى المعاهــدات   ــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث  -ودال ؛ آث ؛  حماي
حـصانة مـسؤولي    -؛ وواو)aut dedere aut judicare( الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة    - وهـاء 

 شـرط  -وحـاء   ؛   المعاهـدات عـبر الـزمن      -زاي  و؛  الدول من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة       
 قـرارات اللجنـة واسـتنتاجاتها    -ويـاء  ؛   الموارد الطبيعيـة المـشتركة     -وطاء  ؛  الدولة الأكثر رعاية  

  . الأخرى
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  موجز مواضيعي  -ثانيا   
  التحفظات على المعاهدات  -ألف   

  ملاحظات عامة  -  ١  
ــة لاعتمادهــا المؤقــت لمجموع ــ    - ٤ ــة مــن مــشاريع أثنــت الوفــود علــى اللجن ــادئ  ة كامل المب

والـــتي تـــشكل دليـــل الممارســـة المتعلقـــة بالتحفظـــات علـــى  المـــشفوعة بالـــشروح، التوجيهيـــة،
ولئن كان عدد من الوفود يتطلـع إلى الاعتمـاد النـهائي لـدليل الممارسـة في الـدورة                   . المعاهدات

المحـدودة الـتي     منيـة الثالثة والستين للجنة، فإن بعض الوفود أعرب عن شـواغل بـشأن الفتـرة الز              
  .أتيحت للحكومات من أجل تقديم تعليقات على دليل الممارسة في مجمله

ولوحظ أنه لكي تكون لدليل الممارسة فائـدة عمليـة، ينبغـي أن يظـل بـسيطا ومركـزا                     - ٥
وفي هذا الصدد، أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده ضـرورة أن يكـون الـدليل             . بالقدر الملائم 

   .تعمالمبسطا وسهل الاس
ــة       - ٦ ــل الممارســة الفعلي ــل الممارســة ينبغــي أن يمث ــود أن دلي ــذا . ولاحــظ بعــض الوف وفي ه

 في  بل ‘‘دليل للممارسة ’’الصدد، أعرب عن رأي مفاده ألا تقدم حصيلة عمل اللجنة في شكل             
 كمـا . كافية ، لأن عددا من المبادئ التوجيهية المقترحة فيه لا يستند إلى ممارسة           ‘‘دراسة’’شكل  

  . اقترح أن يبين الدليل بوضوح العناصر التي تمثل تدوينا والعناصر التي تمثل تطويرا تدريجيا
دليل الممارسة مفيد في سده لعدد من الثغرات وتبديـده لـبعض جوانـب               أن ولئن لوحظ   - ٧

، فـإن بعـض الوفـود أكـد         ١٩٨٦ و   ١٩٦٩ لعـامي     لقـانون المعاهـدات    الغموض في اتفاقيتي فيينـا    
  .يس من المفترض أن يحيد الدليل عن النظام القانوني القائم بموجب هاتين الاتفاقيتينعلى أنه ل

  
  ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية  -  ٢  

 الـذي يتنـاول الاعتراضـات علـى         ٢-٩-٢لئن حظي بالتأييد مشروع المبدأ التوجيهي         - ٨
فيمـا يتعلـق بتلـك الحـالات الـتي       المزيـد مـن التوضـيح     دُعي إلى تقديمالإعلانات التفسيرية، فإنه  

 اعتبــار أن التفــسير البــديل قــد  يمكــن فيهــا التعــبير عــن الاعتــراض بــصياغة تفــسير بــديل، علــى  
تقدمــه الدولــة المعترضــة إلا علــى ســبيل التوصــية، أو قــد يــشكل في الواقــع إعلانــا تفــسيريا     لا

بـديت أيـضا آراء     وأ. جديدا يخضع للقواعـد الـتي تـسري علـى الإعـلان التفـسيري بـصفة عامـة                 
يـصدر علـى    القيام بدراسة إضافية للآثـار العمليـة لإعـادة تكييـف إعـلان انفـرادي            تشجع على 

  .يل الإعلان التفسيري في شكل تحفظسب
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  جواز التحفظات والإعلانات التفسيرية وردود الفعل عليها/صحة  -  ٣  
ت غـــير لـــئن أيـــدت الوفـــود عمومـــا التمييـــز بـــين التحفظـــات الـــصحيحة والتحفظـــا    - ٩

‘‘ غــير الــصحيحة’’التحفظــات  الــصحيحة، فإنــه قــدم اقتــراح لزيــادة توضــيح تعريــف تعــبيري  
  .‘‘غير الجائزة’’والتحفظات 

ــوجيهي       - ١٠ ــدأ الت ــد لمــشروع المب ــول   ٣-٣-٣وأعــرب عــن بعــض التأيي ــأثر القب ــق ب المتعل
ة من قبيـل    الجماعي لتحفظ غير جائز، على الرغم من أنه اقترح أن توضح اللجنة جوانب معين             

. مـن هـذا القبيـل لمنـع قبولـه الجمـاعي            الفترة الزمنية التي يلزم خلالها إبداء اعتراض علـى تحفـظ          
، بمـا في ذلـك     ٣-٣-٣وشككت بعـض الوفـود الأخـرى في سـلامة مـشروع المبـدأ التـوجيهي                 

وأعــرب أيــضا عــن . الــذي أقــره دليــل الممارســة مــدى توافقــه مــع المفهــوم الموضــوعي للجــواز 
أنه لـيس مـن      ن معقولية السيناريو المتوخى في مشروع المبدأ التوجيهي هذا، ما دام          شكوك بشأ 

مـا سـتمتنع مـع       الجواز المزعوم لـتحفظ    ما ارتئي أن الدولة التي تثير مسألة عدم       فيالمرجح كثيرا   
وعــلاوة علــى ذلــك، وعلــى ضــوء مــشروع المبــدأ   . ذلــك عــن الاعتــراض علــى هــذا الــتحفظ  

ــوجيهي  ــرب ع ــ ،٣-٣-٣الت ــدأ      أع ــشروع المب ــوارد في م ــشأن صــواب الطــرح ال ن شــكوك ب
، والــذي مفــاده أن القبــول الــصريح لــتحفظ غــير جــائز هــو بحــد ذاتــه غــير ١-٤-٣التــوجيهي 

واقترحت أيضا مواصـلة بحـث مـسألة جـواز ردود الفعـل علـى التحفظـات، مـع مراعـاة              . جائز
  .الحق السيادي للدول في التعبير عن آرائها بشأن التحفظ

لا تثــور  وبخــصوص جــواز الإعلانــات التفــسيرية، أعــرب عــن رأي مفــاده أن المــسألة     - ١١
  وفيمـا يتعلـق بمـشاريع المبـادئ التوجيهيـة         . هذه الإعلانات  عندما تحرم معاهدة تحريما صريحا     إلا
 المتعلقــة بجــواز ردود الفعــل علــى الإعلانــات التفــسيرية، اقتــرح  ٢-٦-٣ و ١-٦-٣ و ٦-٣

تلــك لأي شــروط جــواز، إذ ينبغــي أن تحــتفظ الــدول بحريتــها في   عــدم إخــضاع ردود الفعــل  
ــدة أو المنظمــات        ــدول المتعاق ــتي تــصوغها ال ــات التفــسيرية ال ــشأن الإعلان التعــبير عــن آرائهــا ب

  .المتعاقدة الأخرى
  

  ثار التحفظات والإعلانات التفسيريةآ  -  ٤  
ــاول الــذي  مــن دليــل الممارســة، ٤أعــرب بعــض الوفــود عــن تأييــد البــاب     - ١٢ ــار الآ يتن ث
 رحــب بعــض الوفــود بأحكــام ، بــصفة خاصــةو. لتحفظــات والإعلانــات التفــسيرية لقانونيــة لا

غــير أنــه أعــرب عــن القلــق . إنــشاء الــتحفظ وآثــاره  المــتعلقين بــشروط٢-٤ و ١ -٤البنــدين 
 في النـسخة الإسـبانية مـن الـدليل، وهـو تعـبير       ‘‘reserva establecida’’ بشأن اسـتخدام عبـارة  

 ١٩٨٦ و   ١٩٦٩ فيينـا لعـامي    من اتفـاقيتي   ،٢١ من المادة    ١ عن الصيغة الإسبانية للفقرة      يحيد
وعــلاوة علــى ذلــك، أعــرب عــن بعــض  . ‘‘reserva … efectiva’’اســتخدمت عبــارة  حيــث
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لا يــصبح صــاحب   الــذي بمقتــضاه١-٢-٤الـشكوك بــشأن ســلامة مــشروع المبــدأ التـوجيهي   
  . التحفظ ذلكدة في المعاهدة إلا بإنشاءالتحفظ دولة متعاقدة أو منظمة متعاق

ثر إنـشاء   أ المتعلـق ب ـ   ٢-٢-٤وأعربت وفود عديدة عن تأييدها لمشروع المبدأ التوجيهي           - ١٣
 في خروج عن المبدأ المنصوص     -  التي تعترف  ٢التحفظ في بدء نفاذ المعاهدة، بما في ذلك الفقرة          

 احتـساب ة الجهـات الوديعـة، والـتي تتمثـل في         بالإمكانيـة، الـتي أقرتهـا ممارس ـ       - ١عليه في الفقرة    
 حتى قبـل إنـشاء   صاحب التحفظ في عدد الدول أو المنظمات المتعاقدة اللازم لبدء نفاذ المعاهدة،        

غــير أنــه إذا .  إذا لم تعتــرض أي منظمــة متعاقــدة أو دولــة متعاقــدة في حالــة معينــةهــذا الــتحفظ،
ا لـوحظ، فـإن اللجنـة أوصـيت بـأن تتخـذ              تعكس ممارسـة مقبولـة فعـلا، حـسبم         ٢كانت الفقرة   

عبارة  ، وإضافة ٢واستنادا إلى رأي آخر، يمكن حذف الفقرة        . موقفا بشأن صحة تلك الممارسة    
  .١في الفقرة ‘‘ ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك’’
لكونـه يقـر مبـدأ تلقائيـة المعاملـة           ٤-٢-٤وأعرب عن تأييد مشروع المبدأ التـوجيهي          - ١٤

، الـذي  ٥-٢-٤وفي حين رحب بعض الوفود بمشروع المبـدأ التـوجيهي           . التحفظاتبالمثل في   
فإنـه طلـب توضـيحات       لالتزامات التي يتعلق بهـا الـتحفظ،      اتطبيق   عدم المعاملة بالمثل في      يتناول

يحق لصاحب التحفظ، في تلك الحالات الـتي لا تـسري فيهـا المعاملـة بالمثـل،                  بشأن ما إذا كان   
  .ام الذي يتناوله التحفظ ويطالب الأطراف الأخرى بالوفاء بهالاستظهار بالالتز

وأعرب عن تأييد الرأي القائل بضرورة تمييـز آثـار الاعتراضـات علـى التحفظـات عـن              - ١٥
ــار قبــول التحفظــات  ــدأ     . آث غــير أن ثمــة مــن دعــا إلى المزيــد مــن التوضــيح بــشأن مــشروع المب

  .فظ صحيح الذي يتناول أثر الاعتراض على تح٣-٤التوجيهي 
، الـذي   ٤-٤وأعرب بعض الوفود عن تأييده لمشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالبند             - ١٦

أن  غـير أنـه لـوحظ   . يتناول أثر التحفظ على الحقوق والالتزامات الخارجة عـن نطـاق المعاهـدة       
ــوجيهي   ــدأ الت ــثير مــسألة نطــاق مفهــوم   ٣-٤-٤مــشروع المب القاعــدة الآمــرة مــن قواعــد   ’’ ي

  .، والذي لا يزل مضمونه غير واضح‘‘)jus cogens(انون الدولي العام الق
 مـن  ٥-٤وفيما يتعلق بالنتائج المترتبة على التحفظ غير الصحيح، والـتي يتناولهـا البنـد       - ١٧

ــة اتدليــل الممارســة، أعــرب عــن شــواغل بــشأن الإفــراط في الاعتمــاد علــى الممارس ــ     الإقليمي
لأن الحلــول المطبقــة علــى تلــك المعاهــدات غــير قابلــة  سان،الــصلة بمعاهــدات حقــوق الإنــ ذات

  .للتطبيق بالضرورة على معاهدات أخرى
 الـذي بمقتـضاه   ١-٥-٤وأعرب عدد من الوفود عن تأييده لمـشروع المبـدأ التـوجيهي           - ١٨

وأُُكــد علــى . يكــون الــتحفظ غــير الــصحيح بــاطلا ولاغيــا، ويخلــو بالتــالي مــن أي أثــر قــانوني  
واسـتنادا إلى رأي  .  الـسياق بـين مختلـف أسـباب بطـلان الـتحفظ          ذلكتمييز، في   ضرورة عدم ال  
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مختلف، ينبغي الاعتراف بالطابع النسبي لتقيـيم صـحة التحفظـات، كمـا ينبغـي الإشـارة إلى أن            
م بطـلان الـتحفظ      لا يـسري إلا عنـدما يقـيّ        ١-٥-٤الحل المعتمد في مشروع المبـدأ التـوجيهي         

واقتـرح كـذلك أن تتنـاول لجنـة     . ع الـدول والمنظمـات المتعاقـدة   طرف ثالـث بقـرار ملـزم لجمي ـ     
  .القانون الدولي نتائج الأعمال التي يتم القيام بها استنادا إلى تحفظ باطل ولاغ

، الـذي يـنص، في   ٢-٥-٤وأعرب بعـض الوفـود عـن تأييـده لمـشروع المبـدأ التـوجيهي               - ١٩
الـصحيح، الـذي بمقتـضاه تعتـبر الدولـة أو       منه، على افتراض إمكانية فصل التحفظ غير   ١الفقرة  

إلا إذا  غير ملزمة بالمعاهـدة دون أن تـستفيد مـن الـتحفظ غـير الـصحيح       المنظمة الدولية المتحفظة 
وأعرب عن رأي مفاده أن الحل المعتمـد في         .  أن لدى الدولة أو المنظمة المذكورة نية مخالفة        تأكد

غير أنه اقترحـت إعـادة صـياغة        . طق اتفاقيتي فيينا  مشروع المبدأ التوجيهي متوازن ومتوافق مع من      
لقائمــة مــن العوامــل الــتي يحتمــل أن تكــون ذات صــلة في تقيــيم نيــة صــاحب  المتــضمنة ٢الفقــرة 
أكثــر انفتاحــا لزيــادة التأكيــد علــى الطــابع غــير الحــصري لتلــك  وذلــك بجعــل الــصياغة الــتحفظ،
ــتحفظ   . القائمــة ــئن اقترحــت إضــافة أســباب صــياغة ال ــراد   إلى ول ــضا إي ــرح أي ــه اقت  القائمــة، فإن

واسـتنادا إلى رأي آخـر، فـإن    . ‘‘النيـة المخالفـة  ’’تفسيرات إضافية في الشرح بشأن كيفية تحديـد    
ــدة ب ــة أو فائ ردود الفعــل اللاحقــة للــدول    مــن قبيــل،٢عــض العوامــل المــذكورة في الفقــرة  أهمي

واقتـرح  . ب الـتحفظ أمـر مـشكوك فيـه         في تقييم نية صاح    ،اقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى   المتع
  .٢إلى التعبير عن نية صاحب التحفظ، مع حذف الفقرة   لتشير١أيضا تعديل صياغة الفقرة 

مــن  ٢-٥-٤مــا ورد في مــشروع المبــدأ التــوجيهي   يؤيــد بعــض الوفــود الأخــرى  ولم  - ٢٠
أن  ولاحـظ بعـض الوفـود، علـى وجـه الخـصوص،           . افتراض قابلية فصل التحفظ غير الـصحيح      

افتــراض قابليــة الفــصل الــذي اقترحتــه اللجنــة يتنــافى مــع مبــدأ الرضــا الــذي يــستند إليــه قــانون  
المعاهــدات، كمــا أعــرب عــن القلــق مــن أن هــذا الافتــراض قــد يــؤدي إلى غمــوض العلاقــات   

والاجتـهاد القـضائي القـائم لا يؤيـدان افتـراض قابليـة           وذكر أيضا أن ممارسة الـدول     . التعاهدية
لا يراعـي    سياقات محددة من قبيل سياق مجلس أوروبـا، كمـا أن هـذا الافتـراض      الفصل خارج 
عـن تفـضيل الافتـراض المعـاكس، الـذي بمقتـضاه           وهكذا، أعرب بعض الوفـود    . طبيعة المعاهدة 

ينبغـي اعتبـار الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي تــصوغ تحفظـا غـير صـحيح غـير ملزمـة بالمعاهــدة            
. ولة أو المنظمة نيتها في الالتزام بالمعاهـدة دون الاسـتفادة مـن الـتحفظ              بتاتا، ما لم تبد تلك الد     

وعلاوة على ذلك، أعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أن تـستفيض اللجنـة في تحليـل المـسألة                    
  . ٢-٥-٤التي يتناولها مشروع المبدأ التوجيهي 

 صــاحب وأشــير إلى رأي يقتــرح أن تحــذف مــن دليــل الممارســة كــل إشــارة إلى حــق     - ٢١
التحفظ غير الصحيح في الانسحاب من المعاهدة، لأن الاعتراف بحق من هذا القبيل مـن شـأنه         
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  .بشأن الانسحاب من المعاهدة ١٩٨٦ و ١٩٦٩أن يتعارض مع أحكام اتفاقيتي فيينا لعامي 
ــده    - ٢٢ ــوارد في الفقــرة   وأعــرب بعــض الوفــود عــن تأيي ــدأ  ١للطــرح، ال  مــن مــشروع المب

ــار بطــلان الــتحفظ غــير الــصحيح   والــذي مفــاده أن ،٣-٥-٤التــوجيهي  لا تتوقــف علــى  آث
 غير أنـه اقترحـت إضـافة شـرط       . تبديه دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة من اعتراض أو قبول          ما
في نص مـشروع المبـدأ التـوجيهي لاسـتيعاب تلـك الحـالات       ‘‘ ما لم تنص المعاهدة على ذلك ’’

المعاهـدة وغرضـها علـى الاعتراضـات الـتي          موضـوع  التي يتوقف فيها عـدم توافـق الـتحفظ مـع          
   .يبديها عدد محدد مسبقا من الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة

تـنص،  ، الـتي    ٣-٥-٤ مـن مـشروع المبـدأ التـوجيهي          ٢ورحب بعض الوفود بـالفقرة        - ٢٣
ة الـتي تـرى    الدولة أو المنظمـة الدولي ـ  على أن تصوغ ،١لمبدأ المنصوص عليه في الفقرة      خلافا ل 

. اعتراضاً معلَّلاً بشأنه في أقرب وقت ممكن، إذا اعتبرت ذلك مناسـباً            أن التحفظ غير صحيح،   
وفي حين اقترح أن تكون صيغة تلك الفقرة أكثر مرونة تفاديا لتوليـد انطبـاع بـأن الـدول يقـع            

ضـيح  على عاتقها التـزام بـالرد علـى التحفظـات غـير الـصحيحة، فإنـه أعـرب عـن التقـدير للتو                      
الذي قدمته اللجنة ومفاده أن صياغة الاعتراضات على التحفظات لا تخضع للأجل المنـصوص              

واسـتنادا إلى   . أكدتـه ممارسـة الـدول       من اتفاقيتي فيينا، حـسبما     ٢٠ من المادة    ٥الفقرة   عليه في 
رأي آخر، فإن القول بأنه لا حاجة لإبـداء اعتـراض علـى تحفـظ غـير صـحيح يمكـن أن يـؤدي                        

  . دام اليقين القانونيإلى انع
   مـــن مـــشروع المبـــدأ ١عـــن رأي مفـــاده أنـــه يمكـــن حـــذف الفقـــرة  أيـــضا أعـــرب و  - ٢٤

ــوجيهي  ــدأ     ٣-٥-٤الت ــشأن في شــرح مــشروع المب  إذا قــدمت بعــض التوضــيحات في هــذا ال
إلى مـشروع   ٣-٥-٤ من مشروع المبدأ التـوجيهي   ٢، ويمكن نقل الفقرة     ١-٥-٤التوجيهي  

  .١-٥-٤المبدأ التوجيهي 
ســيما في ضــوء غيــاب أحكــام   لا ولقــي تحليــل اللجنــة للإعلانــات التفــسيرية ترحابــا،   - ٢٥

ومع ذلك لوحظ أنه ينبغي النظـر       . محددة في اتفاقيتي فيينا بشأن الآثار القانونية لهذه الإعلانات        
 ١٩٦٩ ، مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي٣١ مــن المــادة ٢في الإعلانــات التفــسيرية في ســياق الفقــرة 

ــد   . ١٩٨٦ و ــإن البن ــه     ٧-٤واســتنادا إلى رأي آخــر، ف ــا في ــل الممارســة لا يوضــح بم ــن دلي  م
ــن الدراســة، لا        ــد م ــة حاجــة إلى المزي ــسيرية؛ وثم ــات التف ــر الإعلان ــة آث ــة   الكفاي ــيما، دراس س

لإعلان التفسيري حجية إزاء الدول الأخرى والأهميـة الـتي يمكـن أن         لالظروف التي يكون فيها     
وأعرب عـن تأييـد مـا اتبعـه النظـام القـانوني للتحفظـات مـن                 .  إعلان معين  تولى لعدد أصحاب  

  .والإعلانات التفسيرية المشروطة‘ ‘البسيطة’’ تمييز بين الإعلانات التفسيرية
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  التحفظات والإعلانات التفسيرية في حالة خلافة الدول  -  ٥  
تنـاول التحفظـات     من دليل الممارسة، الذي ي     ٥أعرب بعض الوفود عن تقديره للباب         - ٢٦

 تمثـل في آن  ٥وفي حين لوحظ أن أحكام البـاب       . والإعلانات التفسيرية في حالة خلافة الدول     
واحد التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي، أعرب عن تأييد النهج العملي والمـرن الـذي                

. ١٩٧٨لمعاهـدات لعـام    وفية لاتفاقية فيينا لخلافة الدول في اها البقاءاتبعته اللجنة وكذا اعتزام   
لم تحـظ إلا بالقليـل مـن التـصديقات، وأن           ١٩٧٨ واستنادا إلى رأي آخر، فإن اتفاقية فيينا لعام       

ممارسة الدول لم تتقيد بها دائما، مما يـؤثر لا محالـة، إلى حـد مـا، علـى قيمـة المبـادئ التوجيهيـة                         
 الاتفاقية تمثـل قواعـد عامـة    التي صيغت استنادا إلى افتراض أن القواعد المنصوص عليها في تلك       

اعتُــبرت عمومــا اتفاقيــة   ١٩٧٨اتفاقيــة عــام  وفي هــذا الــصدد، أشــير إلى أن . للقــانون الــدولي
 تمتنـع اللجنـة عـن صـياغة     أنكمـا اقتـرح   . تعكس القواعد العامـة للقـانون الـدولي إلا جزئيـا           لا

فــسيرية في حالــة مــشاريع مبــادئ توجيهيــة بــشأن التحفظــات علــى المعاهــدات والإعلانــات الت 
  .للقانون الدولي بشأن هذا الموضوعتعزز القواعد العامة  خلافة الدول، نظرا لانعدام ممارسة

الـدول  ’’ولئن أعرب عن بعض الشكوك بشأن استمرار الحاجـة إلى أحكـام تـشير إلى                  - ٢٧
وقـف  لا يـضع في الاعتبـار الم       ٥، فإنه أعـرب أيـضا عـن رأي مفـاده أن البـاب               ‘‘المستقلة حديثا 

  . الذي اتخذته الدول المنفصلة التي طبقت قاعدة الطاولة الجرداء
وأعرب عن رأي يؤيد النهج الذي اتبعته اللجنـة بجعـل قرينـة الإبقـاء علـى التحفظـات                     - ٢٨

ولقيـت ترحيبـا   . من غير الدول المستقلة حديثا التي صاغتها الدولة الخلف تشمل الدول الخلف    
الآثـار المترتبـة     ية المتعلقة بالنطـاق الإقليمـي للتحفظـات، وتوقيـت         أيضا مشاريع المبادئ التوجيه   

  .وأهلية الدولة الخلف لصوغ اعتراضات على تحفظات قائمة فعلا على عدم إبقاء تحفظ
  

  طرد الأجانب  -باء   
  تعليقات عامة  -  ١  

لئن أُكد على أهمية الموضوع، فإن بعض الوفـود تـساءل عـن مـدى ملاءمتـها للتـدوين                     - ٢٩
ــدريجي وا ــشأن هــذا    يلــفوأشــير إلى أن ثمــة غموضــا  . لتطــوير الت ــة ب  الغــرض مــن عمــل اللجن

الموضوع، لأنه ليس من الواضح ما إذا كان القصد هو القيـام بعمليـة تـدوين وتطـوير تـدريجي                     
  .أم هو وضع مشروع صك جديد لحقوق الإنسان

راء التي أعربـت عنـها الـدول    ووجه الانتباه إلى أهمية النظر بعناية في ممارسة الدول والآ          - ٣٠
بـالتركيز علـى قواعـد القـانون         وفي حين أوصي بأن تتبع اللجنة نهجـا حـذرا         . في المحافل الدولية  

الدولي العرفي التي تعكس مبادئ راسخة، أعرب بعض الوفود عن تفضيله لوضـع مجموعـة مـن                 
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ريع مـواد تــدون  المبـادئ الـتي تغطـي جميــع القواعـد ذات الـصلة بهــذا الموضـوع، بـدلا مــن مـشا        
  .القانون العرفي لملء الثغرات الموجودة في القانون التعاهدي

ونودي باتباع نهج أكثر تركيزا على الموضوع، واقترح توضيح أنواع الحـالات المزمـع                - ٣١
. ولاحظ بعض الوفود أن ثمة حاجة إلى إعادة هيكلـة مـشاريع المـواد بطريقـة منهجيـة                 . تغطيتها

شأن التفـاعلات بـين مـشاريع المـواد والـصكوك الدوليـة والإقليميـة           كما التمست توضيحات ب ـ   
 ‘‘غـير الـشرعيين  ’’ و ‘‘الـشرعيين ’’واقترح كذلك تقديم تعريف لعبـارة الأجانـب         . ذات الصلة 

  .لأغراض مشاريع المواد
 في ظـل نظـم خاصـة، مـن قبيـل قـانون       المتاحـة ضمانات ال ـ لاسـتقاء وأعرب عـن القلـق       - ٣٢

 فيمـا يتعلـق، علـى وجـه الخـصوص، بالمعـايير             ،على الأجانب عموما  طبيقها  وتالاتحاد الأوروبي   
  .  قانون اللاجئين الضمانات المتاحة في إطار أو،المطبقة لطرد مواطني الاتحاد الأوروبي

ــاه إلى التمييــز بــين الحــق الــسيادي للــدول في طــرد الأجانــب، وســلطتها       - ٣٣ ووجــه الانتب
  . ل الفعلي للأجنبي عن طريق الترحيلالتقديرية المحدودة في فرض الرحي

وأعرب عن رأي مفاده أن القاعدة التي تحظر طرد المواطنين قاعدة راسخة في القـانون                 - ٣٤
  .الدولي

  
  حماية حقوق الأجانب المعرضين للطرد  -  ٢  

ــا         - ٣٥ ــا في طــرد الأجانــب وفق ــدول حقه ــى ضــرورة أن تمــارس ال ــود عل أكــد بعــض الوف
 ذلــك القواعــد المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنــسان والمعــايير الــدنيا لمعاملــة للقــانون الــدولي، بمــا في

حـق الاسـتفادة مـن معيـار         ولـوحظ أن الأجانـب المعرضـين للطـرد ينبغـي أن يخولـوا             . الأجانب
وفي حين اقتـرح أن     . الحد الأدنى للمعاملة، بغض النظر عن شرعية وجودهم في الدولة الطاردة          

ايـة حقـوق الإنـسان الواجبـة للأجانـب المعرضـين للطـرد، اقتـرح                تركز مـشاريع المـواد علـى حم       
أيضا أن تواصل اللجنة النظـر في مـا إذا كـان ينبغـي تنـاول نطـاق تلـك الحقـوق ومـضمونها في                         

  .إطار الموضوع
وفي حــين رحــب بعــض الوفــود بمــشاريع المــواد المنقحــة بــشأن حمايــة حقــوق الإنــسان    - ٣٦

اري طردهم، وجهت دعوة لمواصلة مراجعـة تلـك المـواد،           الواجبة للأشخاص المطرودين أو الج    
التي اعتبرت مواد تقيد دون مبرر الحق السيادي للدول في مراقبـة الـدخول إلى أقاليمهـا وإنفـاذ                   

وأعرب عـن رأي مفـاده ألا تكـون مـشاريع المـواد مفـصلة جـدا أو تـدرج                    . قوانين الهجرة فيها  
وشُـجعت اللجنـة بالتـالي علـى أن تـستند في           . لميحقوقا لا تزال لم تحظ بالقبول على نطاق عـا         

أعمالها إلى المبادئ المنـصوص عليهـا في أحكـام معاهـدات حقـوق الإنـسان العالميـة الـتي صـدق                      
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. عليهــا علــى نطــاق واســع، دون اســتقاء مفــاهيم فقهيــة إقليميــة وإدراجهــا في مــشاريع المــواد    
وق الإنــسان الــتي تكفلــها القواعــد وارتــأى بعــض الوفــود ألا تُــذكر في مــشاريع المــواد إلا حق ــ

  . العامة للقانون الدولي
ــوق          - ٣٧ ــع حق ــرم جمي ــب المعرضــين للطــرد أن تُحت ــه يحــق للأجان ــى أن وفي حــين أُكــد عل

 بعبـارة  ‘‘الحقـوق الأساسـية  ’’الإنسان الواجبة لهـم، وأعـرب عـن تأييـد الاستعاضـة عـن عبـارة            
ايـة خاصـة لتلـك الحقـوق المعرضـة بـصفة            ، اقتـرح إيـلاء عن     ‘‘حقوق الإنـسان  ’’أشمل هو عبارة    

وأشير بالتحديد إلى الحماية من المعاملـة اللاإنـسانية أو المهينـة،          . خاصة للانتهاك في حالة الطرد    
  . وإلى حقوق الملكية

ــن حقــوق           - ٣٨ ــا محــددا م ــيس حق ــام ول ــدأ ع ــسان مب ــة الإن ــود أن كرام ورأى بعــض الوف
ــسان ــاده ألا  . الإن ــرب عــن رأي مف ــد يــسري وأع ــة المتاحــة     مب ــز إلا علــى العملي أ عــدم التميي

للأجانب في إجراءات الطرد، وينبغي ألا يصاغ بطريقة مـن شـأنها أن تقيـد دون مـبرر الـسلطة              
ــة ــدول في   التقديري ــا ال ــع به ــتي تتمت ــرد      ال ــد أســباب ط ــا، وفي تحدي ــدخول إلى أقاليمه ــة ال مراقب

ــديها   ــرة لـ ــوانين الهجـ ــال و. الأجانـــب بموجـــب قـ ــا يتعلـــق بـ ــنقح  ٢ فقرةفيمـ  مـــن المـــشروع المـ
ــادة ــاه إلى أن       ١١ للم ــة، وجــه الانتب ــسانية أو المهين ــة اللاإن ــذيب والمعامل ــة بتحــريم التع ، المتعلق

ــه يــسري أيــضا في إقلــيم يخــضع       ــة الطــاردة فحــسب، بــل إن التحــريم لا يــسري في إقلــيم الدول
  .لولايتها، على غرار ما أكدته هيئات قضائية أو شبه قضائية دولية

 المتعلقــة ١٢المــنقح للمــادة  لــى الــرغم مــن الإعــراب عــن بعــض التأييــد للمــشروع  وع  - ٣٩
باحترام الحق في الحياة الأسرية، والتي تعترف بضرورة إيجاد توازن بين مـصالح الدولـة الطـاردة                 

. ومــصالح الأجــنبي الــذي يواجــه الطــرد، فإنــه ذكــر أن هــذا الحكــم يحتــاج إلى بعــض التوضــيح 
ــة المحــددة بالأشــخاص    ١٣ المــشروع المــنقح للمــادة  وأشــير إلى ضــرورة تفــصيل  ــق بالحال المتعل

أن يــستبعد تمامــا احتمــال تعــرض هــؤلاء الأشــخاص  المستــضعفين، مــع مراعــاة أنــه مــن الملائــم
 في مـــشروع ‘‘المـــسنين’’ و ‘‘الأطفـــال’’واقتـــرح أيـــضا أن يـــتم تعريـــف مـــصطلحي . للطـــرد
جانـب الـذين يعتـبرون مستـضعفين بـالمعنى        ، والتمس توضـيح بـشأن اختيـار فئـات الأ          ١٣ المادة

ــذا الحكــم   ــات  . المقــصود في ه ــضا إدراج فئ ــرح أي ــضعفين،   واقت ــن الأشــخاص المست  أخــرى م
 وربمـا الأمهـات العازبـات اللـواتي يعلـن        ،قبيل ضحايا الاتجـار بالبـشر والجرحـى أو المرضـى           من

  . أطفالا صغار
 الـتي تـنص علـى التـزام         ١٤ للمـادة     من المشروع المـنقح    ٢الفقرة   واقترح توسيع نطاق    - ٤٠

قـد تنفـذ فيهـا      الدولة التي ألغت عقوبة الإعدام بعدم طرد أجنبي حكم عليه بالإعـدام إلى دولـة                
 مسبقاً على ضمان بعدم تنفيذ هذه العقوبـة، وجعـل هـذه             دون الحصول تلك العقوبة في حقه،     
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بهـا في    لإعـدام لكـن قـد يحكـم       فيها بعد بعقوبة ا    الفقرة تشمل أيضا تلك الحالات التي لم يحكم       
ــة المــستقبلة ــة الــضمانات الدبلوماســية موضــع تــساؤل أيــضا   . الدول وبخــصوص . وكانــت فعالي

 يواجـه فيـه خطـراً حقيقيـاً      آخـر المتعلق بحظـر طـرد شـخص إلى بلـد     ١٥المشروع المنقح للمادة  
ضــيح بــشأن للتعــرض للتعــذيب أو لغــيره مــن ضــروب المعاملــة اللاإنــسانية أو المهينــة، طُلــب تو 

، والتي ينبغـي أن تعتـبر فيهـا الدولـة المـستقبلة عـاجزة عـن تـوفير                 ٢الحالات، المتوخاة في الفقرة     
 غـير    تعتـبر فيهـا    الحماية الملائمة من خطر ناجم عن أشخاص يتـصرفون بـصفتهم الشخـصية أو             

  .راغبة في توفير تلك الحماية
ــشاريع ا     - ٤١ ــضمن م ــي ألا تت ــادة   واســتنادا إلى رأي آخــر، ينبغ ــدم الإع ــات بع ــواد التزام لم

عامــة للقــانون الــدولي، وينبغــي    إلى أســاس في القواعــد ال  القــسرية وهــي التزامــات لا تــستند   
الدول مسؤولية توقع سلوك من الأطراف الثالثة قـد لا تكـون تلـك الـدول في وضـع                     تحمل ألا

ع المـنقح للمـادة      مـن المـشرو    ٢أن الفقـرة     وذكر، بصفة خاصة،  . أو التحكم فيه   يتيح لها توقعه  
. ، غير مقبول لأن الالتزام الذي ينص عليه لا وجود له في القواعـد العامـة للقـانون الـدولي                   ١٤

  .ولوحظ كذلك أن عقوبة الإعدام لا تحظرها القواعد العامة للقانون الدولي
ــب           - ٤٢ ــة للأجان ــسان الواجب ــوق الإن ــرام حق ــى ضــرورة ضــمان احت ــد عل وجــرى التأكي

 ةلمــادة بــاء المتعلقــلمقتــرح لشروع االمــوبينمــا أعــرب عــن تأييــد . ظــار طــردهمالمحتجــزين في انت
بظروف الاحتجاز في انتظار الطرد، لوحظ أن مشروع المادة يغفـل تلـك الحـالات الـتي يكـون                

  .فيها للطرد طابع زجري
ــاه إلى المــادة      - ٤٣ ــة، وجــه الانتب  مــن العهــد الــدولي  ١٣وفيمــا يتعلــق بالــضمانات الإجرائي

ــة والــسياسية  الخــاص ــن رأي مفــا  .  بــالحقوق المدني ــنص في مــشاريع المــواد   وأُعــرب ع ده ألا ي
على تلك الضمانات الإجرائية التي أقرها القانون الدولي، وأثيرت بعض الشكوك بشأن مـا               إلا

إذا كانت بعض الحقوق الإجرائية الواردة في مشاريع المواد تعكس ممارسـة الـدول علـى نطـاق            
وأيـد بعـض الوفـود إقامـة تمييـز، في سـياق             . في هـذا الموضـوع     عتقـاد بـالإلزام   عالمي أو تقتـرن با    

ــاردة     ــة الطـ ــيم الدولـ ــة، بـــين الأجانـــب الحاضـــرين بـــصفة قانونيـــة في إقلـ الـــضمانات الإجرائيـ
غير أنه ذكرت ضـرورة التأكـد بعنايـة مـن سـلامة             . والأجانب الحاضرين بصفة غير قانونية فيه     

. ود أن تتـاح ضـمانات إجرائيـة معينـة لجميـع فئـات الأجانـب               هذا التمييز، وارتـأى بعـض الوف ـ      
الحاضــرين بــصفة قانونيــة   وفــود أخــرى تخويــل نفــس الــضمانات الإجرائيــة للأجانــب توارتــأ

إقامـة   وأعرب أيضا عـن شـكوك بـشأن مـدى ملاءمـة           . والأجانب الحاضرين بصفة غير قانونية    
  .الطاردةإلى مدة حضور الأجنبي في إقليم الدولة  تمييز استنادا
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 مـن المـشروع     ١وأعرب بعـض الوفـود عـن تأييـده للـشرط المنـصوص عليـه في الفقـرة                     - ٤٤
ترط أن تتم عملية طرد الأجـنبي بنـاء علـى قـرار يـتم التوصـل إليـه             المقترح للمادة باء والذي يش    

جـيم بفقـرة جديـدة        مـن المـشروع المقتـرح للمـادة        ١الفقـرة    واقتـرح اسـتكمال   . وفقاً للقـانون  
وأعرب عـن   .  للأجنبي المعرض للطرد فترة زمنية معقولة للتحضير للرحيل        ةإمهال الدول تشترط  

رأي مفاده أن الالتـزام ببيـان الأسـباب الـتي تـبرر قـرار الطـرد لا ينبغـي اعتبـاره التزامـا مطلقـا،                          
الحـق في   ’’ولـوحظ أيـضا أن      . سيما عندما يكون الأمن القومي أو النظام العـام سـببا للطـرد             لا

 لــيس حقـا للفــرد ولكنــه حـق للــدول في حمايــة مواطنيهـا عــن طريــق تقــديم    ‘‘ة القنــصليةالحماي ـ
  .المساعدة القنصلية

  
  الطرد المقنع والتسليم المقنع في شكل طرد  -  ٣  

وأعـرب عـن رأي     . أيد بعـض الوفـود إدراج مـشروع مـادة بـشأن حظـر الطـرد المقنـع                   - ٤٥
 ينتمـون إلى أقليـات عرقيـة أو دينيـة، وأنـه             مفاده أن الطرد المقنع كـثيرا مـا يـستهدف أشخاصـا           

ولـوحظ أيـضا أن عـددا مـن المحـاكم           . يتسم بطابع تمييزي وأنـه ينتـهك قـانون حقـوق الإنـسان            
  . الوطنية قد أدان الطرد المقنع

واستنادا إلى رأي آخـر، ينبغـي حـذف المـشروع المقتـرح للمـادة ألـف المتعلقـة بـالطرد                       - ٤٦
ولـئن شـكك    .  يحدد الـشروط الواجـب اسـتيفاؤها لطـرد الأجـنبي           المقنع والاستعاضة عنه بحكم   

 لوصـف الحـالات المتوخـاة في مـشروع          ‘‘الطرد المقنع ’’بعض الوفود في مدى ملاءمة مصطلح       
وأعـرب  . المادة ألف، فإنه أعرب عن تفضيل النظر في هذا المفهوم في إطار تعريـف عـام للطـرد    

غته الـواردة في مـشروع المـادة ألـف مفـرط في             أيضا عن رأي مفاده أن حظر الطـرد المقنـع بـصي           
 في  ‘‘الطـرد المقنـع   ’’اتساعه، واقترح توضيح صيغة ذلك الحكم، بما في ذلك ما يتعلق بتعريـف              

وطلب أيضا توضيح بشأن معايير تمييز الطرد المقنـع عـن المغـادرة لأسـباب اقتـصادية             . ٢الفقرة  
  .أو ثقافية

 الــتي تــنص علــى حظــر ٨روع المقتــرح للمــادة وبينمــا أعــرب عــن بعــض التأييــد للمــش  - ٤٧
عـن جـدوى تـضمين المـشروع حكمـا           التسليم المقنع في شكل طـرد، تـساءل عـدد مـن الوفـود             

أيـضا عـن رأي    وأعـرب . يتعلق بالطرد بقدر مـا يتعلـق بـصون سـلامة نظـام تـسليم المجـرمين                لا
لــب للتــسليم حــين لــوحظ أن وجــود طوفي . مفــاده أن الــصيغة المقترحــة للحظــر غــير واضــحة

، أشـير إلى أن المـسألة الحقيقيـة         هينبغي أن يشكل عقبة تحول دون الطرد إذا استوفيت شروط          لا
  .الضمانات المتعلقة بتسليم المجرمين قد تم الالتفاف عليها بقرار الطرد هي مسألة ما إذا كانت
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  أسباب الطرد  -  ٤  
وأكـد  . علقـة بأسـباب الطـرد      المت ٩أعرب عن بعض التأييـد للمـشروع المقتـرح للمـادة              - ٤٨

بعض الوفود على وجوب أن تكون هذه الأسباب متوافقة مـع القـانون الـدولي، واقتـرح إقامـة             
  .توازن بين مصالح الدولة الطاردة ومصالح الأجنبي المعرض للطرد

وفي حين أشير إلى حق الدول في طرد الأجانـب الـذين يمثلـون تهديـدا للنظـام العـام أو                       - ٤٩
ني، لاحــظ بعــض الوفــود أن أســباب الطــرد لا تقتــصر علــى النظــام العــام والأمــن   للأمــن الــوط

وأشير، على وجه الخصوص، إلى أن عدم مـشروعية حـضور الأجـنبي في إقلـيم الدولـة                  . الوطني
ولوحظ أن السعي إلى وضـع قائمـة حـصرية لأسـباب            . الطاردة سبب محتمل من أسباب الطرد     
لى أن هـذه الأسـباب يحـددها القـانون المحلـي، شـريطة أن            الطرد لن يكون مجديا، وأشـير أيـضا إ        
واقترح كذلك أن تركـز اللجنـة علـى تحديـد الأسـباب      . تتقيد الدولة الطاردة بالتزاماتها الدولية  

  . التي يحظرها القانون الدولي
  

  الطرد الجماعي  -  ٥  
عـدا في  أعرب عن رأي مفاده أن الطـرد الجمـاعي محظـور بموجـب القـانون الـدولي، ما         - ٥٠

 وهــي مــسألة -حالــة الأجانــب الــذين يبــدون عــداء تجــاه الدولــة الطــاردة خــلال نــزاع مــسلح 
  .ينبغي، مع ذلك، أن تشملها مشاريع المواد لا

  
  آثار التراعات المسلحة على المعاهدات  -جيم   

  تعليقات عامة  -  ١  
زام بمـشاريع المـواد     أعرب عن تأييـد النـهج العـام الـذي اتبعتـه اللجنـة والمتمثـل في الالت ـ                   - ٥١
وأعـرب عـن الـشك في مـا إذا كـان مـن شـأن مـشاريع المـواد                    . اعتمدت في القـراءة الأولى     التي
  .ساعد في تعزيز الأمن في العلاقات القانونية بين أشخاص القانون الدوليت أن

  
  ١مشروع المادة   -  ٢  

نطــاق مــشاريع أعــرب عــن بعــض التأييــد لإدراج التراعــات المــسلحة غــير الدوليــة في     - ٥٢
ولوحظ أن الخط الفاصل بين التراعات المسلحة الدولية والتراعات المسلحة غـير الدوليـة    . المواد

قد لا يكون واضحا وأن هذين النوعين مـن التراعـات يمكـن أن يكـون لهمـا نفـس الآثـار علـى            
  . المعاهدات
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ابع غـير الـدولي مـن       واستنادا إلى رأي آخر، ينبغي استبعاد التراعات المسلحة ذات الط ـ           - ٥٣
نطــاق مــشاريع المــواد، لأن هــذه الحــالات مــشمولة فعــلا بــصورة وافيــة بأحكــام اتفــاقيتي فيينــا  

  .ل عن الأفعال غير المشروعة دولياالمتعلقة بمسؤولية الدو ٢٠٠١ ومواد عام
وفيما يتعلق باسـتبعاد المنظمـات الدوليـة مـن نطـاق مـشاريع المـواد، أعـرب عـن تأييـد                        - ٥٤

وأعـرب عـن    . ‘‘عـدم الإخـلال   ’’ المقرر الخاص تغطية هذه المسألة ببند ملائـم مـن بنـود              اقتراح
ــن المنطق ــ    ــن يكــون م ــه ل ــاده أن ــتي تكــون     يرأي مف ــددة الأطــراف ال  اســتبعاد المعاهــدات المتع

لعـــدد المتزايـــد مـــن لســـيما اعتبـــارا  الـــدول، ولا المنظمـــات الدوليـــة أطرافـــا فيهـــا، إلى جانـــب
  .  إليها هذه المنظماتالمعاهدات التي انضمت

المبرمـة   وأعرب أيضا عن رأي مفاده ألا يقتصر نطـاق مـشاريع المـواد علـى المعاهـدات                  - ٥٥
بين دولـتين أو أكثـر تكـون إحـداها طرفـا في الـتراع المـسلح، لأن مـن شـأن ذلـك أن يحـد مـن                             

ن الــشروط الــتي يلــزم أ وفي الوقــت نفــسه، اقتــرح أن توضــح اللجنــة . جــدوى مــشاريع المــواد
لكي يؤثر على نفاذ المعاهدة عندما لا تكون طرفـا في الـتراع إلا دولـة واحـدة                   يستوفيها التراع 

وأعرب عن رأي مفاده أنه في مثـل هـذه الحالـة تـوفر المبـادئ                . من الدول الأطراف في المعاهدة    
ت والقواعــد المنــصوص عليهــا في اتفــاقيتي فيينــا لقــانون المعاهــدات والمتعلقــة بإنهــاء المعاهــدا         

  . تعليقها حلا مناسبا فيما يبدو أو
  

  ٢مشروع المادة   -  ٣  
أعـرب بعـض    ،)ب(في الفقـرة الفرعيـة    الـوارد  ‘‘التراع المـسلح  ’’وفيما يتعلق بتعريف      - ٥٦

ــرة الاســتئناف           ــتخدمتها دائ ــتي اس ــصيغة ال ــاد ال ــداعي إلى اعتم ــراح ال ــد الاقت ــن تأيي ــود ع الوف
، مــع قــضية المــدعي العــام ضــد دوشــكو تــاديتش  ة في المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابق  في

وارتأى البعض الآخر أن قـرار تـاديتش غـير مـرض          . إدخال التعديل الذي اقترحه المقرر الخاص     
دام التراع المسلح غير الـدولي لا يقتـصر علـى الحـالات الـتي تكـون فيهـا دولـة واحـدة علـى                         ما

  .الأقل طرفا في التراع
باعتبـاره عتبـة لتحديـد      ‘‘ طويـل الأمـد   ’’عبـارة    فـإن اسـتخدام    واستنادا إلى رأي آخر،     - ٥٧
إذا كان التراع المسلح يندرج ضمن نطـاق مـشاريع المـواد لا يفـضي إلى اسـتقرار العلاقـات                  ما

 للنص على عتبـة الحـد الأدنى    ‘‘طويل الأمد ’’وفضل البعض الآخر الاحتفاظ بعبارة      . التعاهدية
هــي عامــل أساســي إذا أريــد لمــشاريع المــواد أن تــشمل  فيمــا يتعلــق بعنــصري المــدة والــشدة، و 

جماعـات مــسلحة  ’’ وأعــرب أيـضا عــن رأي مفـاده أن عبــارة  . التراعـات المـسلحة غــير الدوليـة   
ولـوحظ أيـضا أن   .  المـسلحة الإجراميـة  واسعة جدا ويمكن أن تشمل حـتى الجماعـات        ‘‘منظمة
علــى نطــاق واســع في الاصــطلاح غــير مقبولــة  ‘‘اللجــوء إلى اســتعمال القــوة المــسلحة’’عبــارة 
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ولـوحظ أن الـصيغة     . ‘‘اسـتخدام القـوة ضـد     ’’  عبـارة  اسـتعمال العسكري، واقترحت إمكانيـة     
واسـتنادا إلى رأي    .  وهي نقطة يمكن توضيحها في الـشرح       ،فيما يبدو  الجديدة تشمل الاحتلال  

ــثير الإشــكال هــو أن  آخــر، فــإن  ــزين همــا  مــا ي ــدمج مفهــومين متمي هومــا  مفمــشروع المــادة ي
  .‘‘الحظر’’ واقترحت أيضا تغطية حالات. الاحتلال والتراع المسلح

وأعرب بعض الوفود الأخرى عن تفـضيله تعريـف الـتراع المـسلح الـوارد في اتفاقيـات                    - ٥٨
فإنـه لـيس     واستنادا إلى رأي آخر،   .  والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بها     ١٩٤٩جنيف لعام   

 في مـشاريع المـواد إذ يمكـن أن تتـرك للقـانون              ‘‘تراع المـسلح  ال ـ’’من الـضروري إدراج تعريـف       
وشملـت  . يـستدعي تطبيـق مـشاريع المـواد        الإنساني الدولي مسألة تحديد متى يقوم نـزاع مـسلح         

الاقتراحات الأخرى مراعاة آثار التراعات المسلحة الداخلية على المعاهـدات مـن خـلال إدراج              
 ، وكـذلك إدراج توضـيح في الـشرح   )rebus sic stantibus(‘‘ بقـاء الـشيء علـى حالـه    ’’شرط 

يفيد بأن تطبيق مشاريع المواد لا يتوقـف علـى حكـم تقـديري للأطـراف المعنيـة بـل إنـه تطبيـق                  
  . الشروط الجوهرية التي تنص عليهاتلقائي يتوقف على استيفاء

  
  ٣مشروع المادة   -  ٤  

وأعـرب أيـضا عـن      . ٣لمـادة   أعرب بعض الوفود عن تأييد الصياغة الجديـدة لمـشروع ا            - ٥٩
واسـتنادا  . ، لأنها تعكس بدقة المبـدأ الـوارد في مـشروع المـادة            ‘‘تلقائيا’’لفظ   تأييد الإبقاء على  

وذكــر أيــضا أن عنــوان مــشروع . إلى رأي آخــر، فــإن مــن المستــصوب تفــادي الــصيغة الــسالبة
أن اشرة بقدر أكـبر، و     ينبغي أن تكون صيغتها مب     أنه، و المادة لا يعكس محتواها على نحو ملائم      

  .‘‘لا توجد ’’النظر في استخدام عبارةيعاد 
  ٤مشروع المادة   -  ٥  

، أعــرب عــن رأي مفــاده أن نيــة الأطــراف تكتــسي  )أ(وفيمــا يتعلــق بــالفقرة الفرعيــة   - ٦٠
واسـتنادا إلى   . أو الانسحاب منها أو تعليق تطبيقهـا       أهمية بالغة، في تحديد إمكانية إنهاء معاهدة      

 من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات ليـست لهمـا فيمـا يبـدو                  ٣٢ و   ٣١، فإن المادتين    رأي آخر 
  .صلة بتحديد نية الأطراف

طبيعـة الـتراع    ’’، أعرب عن شكوك فيما يتعلق بعبـارة         )ب(وبخصوص الفقرة الفرعية      - ٦١
عـادة  إ وأعـرب عـن تفـضيل   . لأنها قـد تتنـافى مـع نيـة الأطـراف أو تبطـل أثرهـا        ‘‘ المسلح ومداه 

. ، لأنه يقـدم توجيهـا بـشأن مـضمون المعاهـدات القابلـة للإنهـاء               ‘‘الموضوع’’إدراج إشارة إلى    
الأطـراف أن يقـوم دلـيلا علـى       يمكن لعدد  فإنه ليس من الواضح كيف     واستنادا إلى رأي آخر،   

  .أو تعليقها أو الانسحاب منها إنهاء معاهدة
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ــرح دمــج   - ٦٢ ــادتين   واقت ــ  في٥ و ٤مــشروعي الم ــى أن موضــوع   قاع ــنص عل دة واحــدة ت
  .المعاهدة حاسم في استمرارها أو تعليقها

  
  ٥مشروع المادة   -  ٦  

، تعـددت الآراء بـشأن القائمـة الإرشـادية          ٥وفي حين أعرب عن تأييد مشروع المـادة           - ٦٣
فأعرب بعض الوفود عن تأييده للقائمة والإبقـاء عليهـا في           . بفئات المعاهدات الواردة في المرفق    

واقتــرح أن يوضــح الــشرح أن القائمــة إنمــا هــي قائمــة إرشــادية   .  مرفــق لمــشاريع المــوادشــكل
. المعاهـدات المدرجـة أو تعليـق نفاذهـا في جميـع الظـروف        إنهـاء تستبعد إطلاقـا  حصرية، ولا لا

ولـوحظ، علـى سـبيل المثـال، أن قطعيـة اسـتمرار       . وتساءل آخرون عن جـدوى إدراج القائمـة   
فقـرة  في   ٥ مشروع المـادة     بدمج واقتُرح الاكتفاء    .لفئات المدرجة في القائمة   النفاذ متباين بين ا   

إدراج  واقتـرح أيـضا  . واحدة ذات نطاق عام، ويمكن تطبيقها على أساس كل حالة على حدة      
  . المقترحة٢ضيل عدم إدراج الفقرة وأعرب عن تف. قائمة بمعاهدات محددة في الشرح

 المعاهـدات المتعلقـة بالعدالـة الجنائيـة الدوليـة والـصكوك         وبينما اتُفق على إدراج فئـات       - ٦٤
ــة، أبــديت شــكوك بــشأن إدراج معاهــدات الــصداقة والتحكــيم      التأسيــسية للمنظمــات الدولي

ولـوحظ أيـضا أن اقتـراح إدراج فئـة مـن المعاهـدات المتـضمنة                . التجاري، والمعاهدات الشارعة  
مة، مـا دامـت القواعـد الآمـرة تـسري بـصورة       يتنافى مع منطق القائ )jus cogens( لقواعد آمرة

   .مستقلة عن أي معاهدة تدرج فيها
  

  ٦مشروع المادة   -  ٧  
 الإشـارة  ، الـتي تنعـت  ٢الفقـرة    الـواردة في  ‘‘ قانونيـة ’’أعرب عن رأي مفاده أن لفـظ          - ٦٥
 اتفاقات بموجـب القـانون  ’’ لفظ غير ملائم، واقترحت الاستعاضة عنها بعبارة      ‘‘اتفاقات’’ إلى

  . ‘‘اتفاقات وفقا للقانون الدولي’’ أو ‘‘الدولي
  

  ٧مشروع المادة   -  ٨  
 مـشروعا للمـادة     ٧مشروع المادة    أعرب عن رأي يتفق مع اقتراح المقرر الخاص جعل          - ٦٦
  . جديدا  مكررا٣

  
  ٨مشروع المادة   -  ٩  

ساسـي  يحدث التزاما بالإشعار وهـو أ      ٨عن رأي مفاده أن مشروع المادة        أعرب أيضا   - ٦٧
وفي الوقت نفـسه،    . لإضفاء الاستقرار على العلاقات التعاهدية وتعزيز آليات تسوية المنازعات        
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بـين مـصالح الـدول المـشتركة في نـزاع مـسلح ومـصالح المجتمـع                  أُكد وجوب إقامة توازن سليم    
ولوحظت، على سبيل المثال، ضـرورة أن يتفـادى الـنص الإفـراط في الـشكلانية، لأنـه                  . الدولي
ــد ي ــة  ق ــاع      كــون مــن المرهــق للغاي ــة باتب ــة الأطــراف المتحارب ــسلح مطالب ــتراع الم في حــالات ال

وأُكد أيضا أن تحديد إطار زمني لإبداء اعتراض علـى إنهـاء المعاهـدة       . إجراءات الإشعار الرسمية  
المتعلقـة   ةي ـوبنـاء عليـه، اقتـرح تجنـب القواعـد التقييد      . سيكون مفتعلا في غياب ممارسـة متـسقة       

وأعــرب عــن القلــق لأن هــذا الحكــم ينطبــق أيــضا فيمــا يبــدو علــى     ). ٤في الفقــرة  (بالآجــال
. المعاهدات المنشئة للحدود، مما قد يوفر لدولة مشاركة في نزاع مسلح أساسا لتغـيير حـدودها          

وأشير إلى أن مشروع المادة يمكن أن يشمل إحالـة إلى آليـة التعليـق أو الإنهـاء المنـصوص عليهـا                
 مــن نطــاق ٥واقتــرح أيــضا اســتبعاد المعاهــدات المــشمولة بمــشروع المــادة   .سهافي المعاهــدة نفــ
  .مشروع المادة

  
  ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩مشاريع المواد   -  ١٠  

  .١٢ و ١١ و ١٠ و ٩مشاريع المواد  أعرب بعض الوفود عن تأييد  - ٦٨
 إذا  ٢ ، اقترح أن يوضـح الـشرح ألا حاجـة إلى الفقـرة            ١٢وفيما يتعلق بمشروع المادة       - ٦٩

وأعـــرب أيـــضا عـــن تأييـــد الـــدمج المقتـــرح لمـــشروعي المـــادتين الـــسابقتين . ١طبقـــت الفقـــرة 
  .١٨ و ١٢

  
  ١٣مشروع المادة   -  ١١  

  في كـــثير مـــن الأحيـــان التمييـــز بـــين   أبـــدي رأي مفـــاده أنـــه لمـــا كـــان مـــن الـــصعب   - ٧٠
 .‘‘خـلال الإم  عـد ’’مـن بنـود    بند   بإدراجالمعتدي والضحية، فإن من الأحوط اعتماد نهج حذر         

، قــد يفــضي إلى حالــة  ‘‘٥رهنــا بأحكــام المــادة  ’’واســتنادا إلى رأي آخــر، فــإن إدراج عبــارة  
تكون فيهـا ممارسـة الدولـة لحقهـا في الـدفاع عـن الـنفس مرهونـة باسـتمرار التزامـات تعاهديـة                        

  . تتنافى مع ذلك الحق
  

  ١٥مشروع المادة   -  ١٢  
  ليــشمل، بــدل١٥يع نطــاق مــشروع المــادة  وأعربــت عــدة وفــود عــن تأييــدها لتوس ــ   - ٧١

أو اسـتخدامها في انتـهاك للتحـريم المنـصوص           الإشارة إلى العدوان، أي تهديـد باسـتخدام القـوة         
وفـضلت وفـود أخـرى صـيغة القـراءة       . من ميثـاق الأمـم المتحـدة       ٢المادة    من ٤عليه في الفقرة    

 مــشروع للقــوة لــن يــؤدي الأولى مــا دام توســيع نطــاق هــذه المــادة ليــشمل أي اســتخدام غــير 
  . من مشاريع الموادالمتوخى بالضرورة الغرض 
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وأعرب عن رأي مفاده أنه إذا تم الاحتفـاظ بالإشـارة إلى العـدوان، فـإن ميثـاق الأمـم                      - ٧٢
وارتـأى   .يقدمان إرشادات عملية لا غـنى عنـها    ) ٢٩-د (٣٣١٤المتحدة وقرار الجمعية العامة     

نظـرا لأنهـا    ) ٢٩-د (٣٣١٤الإشارة إلى قرار الجمعيـة العامـة        البعض الآخر أن الأفضل تفادي      
 لم يقـر إقـرارا ملائمـا الإجـراءات المنـصوص عليهـا       ١٥تثير الجدل وإدراجها في مشروع المـادة     

بعض الوفـود عـن معارضـة اللجـوء إلى      وأعرب. قيام عدوان بفي الميثاق لاتخاذ قرار ذي حجية       
 مكـررا مـن نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة               ٨ة  صيغة جريمة العدوان الواردة في المـاد      

 الدولة المعتدية وما هـي الـسلطة        ‘‘استفادة’’كما أعرب عن القلق بشأن كيفية تحديد        . الدولية
  .التي يؤول إليها الأمر

  
  ١٦مشروع المادة   -  ١٣  

ولـوحظ  . ١٦أعرب بعض الوفود عن تأييد آراء المقرر الخـاص بـشأن مـشروع المـادة                  - ٧٣
وعـلاوة علـى ذلـك،      . أن الحياد لا يقوم دائما بموجب معاهدة، بـل قـد يقـوم بـإعلان انفـرادي                

عنـدما يتخـذ مجلـس الأمـن        عمومـا، إلا   الحياد لا يجبـه ميثـاق الأمـم المتحـدة          أثبتت الممارسة أن  
واقتُـرح أن تنظـر اللجنـة في مـشكلة الحيـاد العرضـي وحالـة              .إجراءات بموجب الفـصل الـسابع     

وأعرب أيضا عـن رأي مفـاده أنـه إذا كـان يحـق              . التحارب، في التراعات المسلحة الدولية     عدم
لدولة محاربة تعليق معاهدة مع دولـة محايـدة، فـإن العكـس ينبغـي أن يـسري أيـضا في الحـالات                       

  .التي تتأثر فيها المعاهدة بتراع مسلح
  

  ١٧مشروع المادة   -  ١٤  
كمـا  . ‘‘التغيير الأساسي في الظروف   ’’ و   ‘‘هريالخرق الجو ’’اقترح تعريف مفهومي      - ٧٤

، مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون     ٥٧ مـن المـادة   )أ(اقترح إدراج فقرة فرعية جديدة تتفـق مـع الفقـرة           
  ).طبقا لأحكام المعاهدة(المعاهدات 

  
  حماية الأشخاص في حالات الكوارث  -دال   

  قات عامةيتعل  - ١  
القواعــد الــتي يجــري وضــعها صـــلة     المتعلقـــة بلممارســة  لأشــير إلى أنــه لكــي تكــون       - ٧٥

وتحقيقـا لهـذه الغايـة،      . بالموضوع، ينبغـي أن تتقيـد اللجنـة بممارسـة الـدول الفعليـة تقيـدا وثيقـا                 
اقترح أن تواصل اللجنة تجميع ودراسة التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية وممارسـة الـدول          

وانــب القانونيــة والعمليــة لهــذا الموضــوع، والجهــات الفاعلــة مــن غــير الــدول بغيــة اســتجلاء الج
واقتــرح أيــضا أن تتواصــل اللجنــة . وإدراج مفــاهيم جديــدة ومعالجــة أي ثغــرات يــتم تحديــدها
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تواصــلا وثيقــا مــع المنظمــات الدوليــة العاملــة في الميــدان، بمــا في ذلــك مكتــب تنــسيق الــشؤون  
  . والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة الإنسانية

لنسبة للشكل الـذي يمكـن أن يتخـذه عمـل اللجنـة، فـأعرب عـن رأي مفـاده أن                    أما با   - ٧٦
مــن  أو دليــل ممارســة أو إطــار مــن المبــادئ للــدول وغيرهــا  وضــع مبــادئ توجيهيــة غــير ملزمــة

في مجال الإغاثة في حالات الكوارث ستكون له قيمـة عمليـة وسـيحظى بتأييـد                 الجهات العاملة 
  .وقبول واسعي النطاق

  
  مشاريع الموادنطاق   -  ٢  

 إشارة صريحة إلى المسائل التي نوقـشت في شـرح   ١اقترح أن يشير نص مشروع المادة       - ٧٧
وأعـرب  . والأشـخاص والزمـان والمكـان     تلك المادة والـتي تتعلـق بالنطـاق مـن حيـث الموضـوع             

 علـى حقـوق والتزامـات الـدول فيمـا يتعلـق             ١أيضا عـن تأييـد التأكيـد الـوارد في شـرح المـادة               
شخاص الذين يحتاجون إلى حماية، كمـا أعـرب عـن تأييـد تغطيـة مرحلـة مـا قبـل الكارثـة،                       بالأ

منـها والتخفيـف مـن حـدتها، علـى النحـو        الحد من مخاطر الكوارث والوقاية التي تشمل أنشطة 
واســتنادا إلى رأي آخــر، فــإن مــن الأفــضل تحديــد نطــاق  . مــن الــشرح) ٤(في الفقــرة  المقتــرح

مـــع اســـتبعاد الأشـــخاص ( الأشـــخاص في الأشـــخاص الطبيعـــيين مـــشاريع المـــواد مـــن حيـــث
لمختلف المـسائل والمـسؤوليات الـتي يمكـن أن تنـشأ بالنـسبة               كما اقترح التحسب  ). الاعتباريين

  .للدول المقدمة للمساعدة ودول العبور
  

  الغرض  -  ٣  
أساسـية   ا حيث ارتئي أنه ـ   ‘‘استجابة كافية وفعالة  ’’ أعرب بعض الوفود عن تأييد عبارة       - ٧٨

، ‘‘احترام حقـوقهم احترامـاً كـاملاً     ’’ لحماية الأشخاص في حالات الكوارث، كما أيدت عبارة       
  .وهي إشارة لا تشمل حقوق الإنسان الأساسية فحسب، بل أنها تشمل الحقوق المكتسبة أيضا

  
  تعريف الكارثة  -  ٤  

مفهومــا أنــه أعــرب بعــض الوفــود عــن اتفاقــه بــشأن تعريــف الكارثــة، علــى أن يكــون   - ٧٩
  . يشمل التراعات المسلحة لا
وفي حين أعرب عن تأييد تحديد تعريف الكوارث بمـا يجعلـه يـستبعد الأحـداث الخطـيرة         - ٨٠

للإخـلال بـسير     لـوحظ أن تحديـد عتبـة الحـد الأدنى         فإنه  الأخرى التي قد تخل أيضا بسير المجتمع،        
ــه  يفــرط في رفــع عتبــة ا ‘‘ خطــيرا’’في كونــه إخــلالا  المجتمــع  أنلحــد الأدنى ويمكــن أن يفهــم من
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أقلية  الكارثة التي لا تخل بسير المجتمع بأسره، من قبيل زلزال يقع في منطقة نائية من البلد تقطنها                
  . فهذا استنتاج من شأنه أن يتنافى مع مبدأ التراهة. عرقية، لا يترتب عليه التزام الحكومة بالحماية

ــه إذا    - ٨١ ــضا إلى أن ــارة  لم تكــن وأشــير أي ــشار أو   ’’عب الخــسائر في الأرواح الواســعة الانت
 سـوى ثـلاث   ‘‘المعاناة والكرب الشديدان للإنسان، أو الضرر المادي أو البيئي الواسـع النطـاق   

عبـارة   ، على غرار ما يوضحه الشرح، فإنه ينبغي أن تـسبقها          أخرىنتائج محتملة من بين نتائج      
  . ‘‘الاستجابة الإنسانية’’وم واقترح كذلك تعريف مفه. ‘‘في جملة أمور’’

  
  العلاقة مع القانون الدولي الإنساني  -  ٥  

لئن ذهب بعض القول إلى أن الكـوارث الـتي تنـشأ نتيجـة للـتراع المـسلح لا ينبغـي أن                        - ٨٢
 ينبغـي أن يفهـم علـى        ٤تدرج في نطاق مشاريع المواد، فإن رأيا آخـر يـرى أن مـشروع المـادة                 

بقـدر مـا لا تـسري قواعـد للقـانون            واد في حالات الـتراع المـسلح      أنه يسمح بتطبيق مشاريع الم    
ودُعيـت اللجنـة إلى أن تظـل تراعـي          . سيما قواعد القانون الإنساني الدولي     الدولي القائمة، ولا  

لا  في عملها بشأن الموضوع التمييز الذي ينبغي إقامته تبعا لما إذا كـان الـتراع المـسلح قائمـا أم                   
  .في حالة كارثة

  
  واجب التعاون  -  ٦  

 مبدأ مـستقر مـن مبـادئ    ٥المادة  لوحظ أن واجب التعاون المنصوص عليه في مشروع     - ٨٣
وأثـني علـى اللجنـة      . القانون الدولي وأن التعاون مبدأ من المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة          

النظــر لإشــارتها إلى التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة ودعيــت إلى        
ــاول المــسائل الخاصــة الــتي تنــشأ فيمــا يتعلــق بالتعــاون مــع هــذه        في ــة وضــع أحكــام تتن إمكاني

  .المنظمات
  

  المبادئ الإنسانية في الاستجابة لحالات الكوارث  -  ٧  
أعربت عدة وفود عن تأييـدها لإدراج مبـادئ الإنـسانية والحيـاد والتراهـة في مـشروع                    - ٨٤

لمبادئ تجسد عناصـر مفيـدة في توضـيح الركـائز الـتي يـستند إليهـا           وأشير إلى أن هذه ا    . ٦المادة  
وإن كانــت تلــك العناصــر  ، ســلوك الدولــة فيمــا يتعلــق بالكارثــة الــتي تحــدث في دولــة أخــرى   

إشـارة إلى مبـدأ الاسـتقلال،        واقترح أن تنظـر اللجنـة في إمكانيـة إدراج         . تتداخل إلى حد كبير   
، حظـر فـرض أي شـروط أخـرى غـير شـروط الإيثـار                يمكن أن يستتبع، على سبيل المثال      الذي
ــسانية   في ــساعدة الإن ــديم الم ــدم      . تق ــدأ ع ــة إدراج مب ــة في إمكاني ــر اللجن ــضا أن تنظ ــرح أي واقت
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وفيما يتعلق بعنوان ذلك الحكم، اقترح ألا يـشير إلى المبـادئ الإنـسانية، بـل أن يـشير                   . التدخل
  . بالقانون الإنساني الدوليتباسالالإلى مبادئ الاستجابة الإنسانية، وذلك لتفادي 

وفيما يتعلق بمبدأ الإنسانية، لئن أشير إليـه باعتبـاره مبـدأ توجيهيـا هامـا ومتميـزا، فـإن                      - ٨٥
. بعض الوفود الأخرى أعرب عن تفضيله إدراجه في جزء مُعلِن من الصك، من قبيل الديباجـة               

، واقتـرح أن توضـح   ٧المـادة  في ضوء مشروع  وأعرب عن القلق من أن يكون هذا المبدأ زائدا  
  .٧ و ٦اللجنة على الأقل العلاقة بين مشروعي المادتين 

وأعــرب عــن رأي مفــاده أن مبــدأ الحيــاد لــه أهميــة خاصــة مــن حيــث أنــه يــضمن قيــام    - ٨٦
بهـدف وحيـد هـو التـصدي لهـذه الكارثـة وفقـا للمبـادئ                 البلدان المقدمـة للمـساعدة بأنـشطتها      

وأشار البعض الآخـر إلى الارتبـاط الوثيـق بـين           . يق مآرب سياسية  الإنسانية وليس لأغراض تحق   
، ولاحـظ أن الحيـاد حـتى        )المـواد الذي استبعد مـن نطـاق مـشاريع         (مبدأ الحياد والتراع المسلح     

فإنه يفترض مسبقا وجـود طـرفين متعارضـين، وهـذا مـا لا يكـون عليـه            فسر تفسيرا أوسع،   لو
ن رأي مفـاده أنـه، في زمـن الـسلم، تغطـي التراهـة               وأعـرب أيـضا ع ـ    . الأمر في سياق الكوارث   
  . الذي يغطيه الحياد وعدم التمييز نفس المجال

. هميــة، ويــشمل عــدم التمييــز وأعــرب عــن رأي مفــاده أن مبــدأ التراهــة مبــدأ بــالغ الأ    - ٨٧
يتعلق بعنصر التناسب في مبدأ التراهة، أعرب عـن رأي مفـاده أن الاسـتجابة في حـالات        وفيما

ــوارث ــون الكـ ــي أن تكـ ــاطق     ينبغـ ــة للمنـ ــات العمليـ ــع الاحتياجـ ــبة مـ ــضا متناسـ ــضررة  أيـ المتـ
  . وتلقي الإغاثة من الآخرين والأشخاص المتضررين، وقدرة الدول المتضررة على توفير الإغاثة

ــة    - ٨٨ ــصيغة المنقحـ ــق بالـ ــا يتعلـ ــادة،  وفيمـ ــشروع المـ ــصياغة في    لمـ ــة الـ ــدتها لجنـ ــتي اعتمـ الـ
وأعـرب أيـضا عـن رأي    . دراج الإشـارة إلى مبـدأ عـدم التمييـز       ، أعرب عن تأييـد إ     ٢٠١٠ عام

مــع مراعــاة احتياجــات الأشــخاص المعرضــين للخطــر بوجــه   ’’مفــاده أنــه، فيمــا يتعلــق بعبــارة  
، مــن المهــم التأكيــد علــى أن المعاملــة التفــضيلية للأشــخاص الــذين تختلــف أوضــاعهم   ‘‘خــاص

  .ليست بالضرورة معاملة تمييزية
  

  نسانيةالكرامة الإ  -  ٨  
، الـذي وصـف بأنـه يـورد تـذكيرا إضـافيا             ٧وفي حين أعرب عن تأييد مشروع المـادة           - ٨٩

دام أنـه    بأن الناس هم محور اهتمام مشاريع المواد، أعرب عن شكوك بشأن جدوى إدراجه ما             
ــدأ الكرامــة الإنــسانية معــنى     نطــاق حقــوق  إضــافي يتجــاوز لــيس مــن الواضــح مــا إذا كــان لمب

في حـد ذاتهـا حقـا مـن          دا إلى رأي آخـر، فـإن الكرامـة الإنـسانية قـد لا تكـون               واستنا. الإنسان
ولـئن كـان   . مبـدأ تأسيـسي يقـوم عليـه صـرح جميـع حقـوق الإنـسان        ولعلـها  حقوق الإنـسان،    
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يقر بأهمية الالتزام باحترام وحماية الكرامة المتأصلة للإنـسان في سـياق الاسـتجابة               البعض الآخر 
مـن   كميـا  حظ مع ذلك أن هذا المفهـوم لا يمكـن قياسـه كليـا قياسـا            لا لحالات الكوارث، فإنه  

الناحية القانونية، بل إنـه يعمـل عمـل مفهـوم شـامل ينبغـي أن يؤخـذ في الاعتبـار في مثـل هـذه             
وفي حين اقترح البعض بالتالي إدراج المبدأ بالإشارة إليه في الديباجـة، فـضل آخـرون         . الحالات

ــر. اســتبقاءه في الــنص نفــسه  ــدأ   واقت ــة يــشترطح كــذلك أن يــدرج في مــشاريع المــواد مب  حماي
  . قيمه الرئيسية، ونمط عيشه، من قبيلمصالح المجتمع المتضرر

  
  حقوق الإنسان  -  ٩  

، بالـصيغة الـتي اعتمـدتها بهـا لجنـة           )‘‘حقـوق الإنـسان   ’’ (٨فيما يتعلق بمـشروع المـادة         - ٩٠
الإنـسان   عليق حقوق معينـة مـن حقـوق       ، أشير إلى أن للدول الحق في ت       ٢٠١٠الصياغة في عام    

وأعرب أيـضا عـن رأي مفـاده أن أي ذكـر لاحتـرام حقـوق الإنـسان في           . في حالات الطوارئ  
إذ ليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بـأن الأشـخاص المتـضررين مـن الكارثـة         سياق الكوارث زائد  

. واجبـة لهـم   قد يعتـبرون في أي وقـت مـن الأوقـات أشخاصـا محـرومين مـن حقـوق الإنـسان ال                     
  .الإنسان في ديباجة مشاريع الموادوبدلا من ذلك، اقترحت الإشارة إلى حقوق 

  
  دور الدولة المتضررة  -  ١٠  

أعــرب عــن اتفــاق عــام بــشأن الطــرح القائــل بــأن المــسؤولية الرئيــسية عــن حمايــة              - ٩١
. ه الدولـة الأشخاص وتقديم المساعدة الإنـسانية في إقلـيم الدولـة المتـضررة تقـع علـى عـاتق هـذ                  

إلى المـساعدة الدوليـة     ة الدولـة المتـضررة      وقيل إن ذلك يستتبع أخذ زمام المبادرة في تقييم حاج         
ــها    ــا ومراقبتـ ــة وتوجيههـ ــات الإغاثـ ــسيق عمليـ ــسهيل وتنـ ــا  وتـ ــراف عليهـ ــا والإشـ . في إقليمهـ

فة وبالإضـا . سيادة الدولة ويترتب على التزام الدولة تجاه مواطنيهـا         أن ذلك يستند إلى    ولوحظ
إلى ذلك، فإن الدولة التي حلت بها الكارثة، تكون من الناحية العملية، في وضع أفـضل لتقيـيم                  

إلى إدراج إشــارة محــددة إلى مبــدأي  ودعــا بعــض الوفــود اللجنــة . الحاجــة للحمايــة والمــساعدة
وأعـرب أيـضا   . السيادة وعدم التدخل، بينما ارتأى البعض الآخـر عـدم ضـرورة هـذه الإشـارة           

  . د التأكيد على أولوية القانون الداخلي للدولة المتضررةعن تأيي
ــادة        - ٩٢ ــشروع الم ــد صــيغة م ــن تأيي ــرب ع ــصياغة،     ٩وأع ــة ال ــا لجن ــه مؤقت ــذي اعتمدت  ال
 الدولة المتضررة في ضـمان حمايـة الأشـخاص وتـوفير الإغاثـة              ‘‘واجب’’سيما الإشارة إلى     ولا

واستنادا إلى رأي آخـر،     .  عن ذلك  ‘‘يـتهامسؤول’’في حالات الكوارث، بدلا من الإشارة إلى        
فإنه من غير الواضـح مـا سـيكون عليـه مـضمون هـذا الواجـب مـن الناحيـة القانونيـة، ولفائـدة                 
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مــصطلح  واقتــرح أيــضا تعريــف . يقــوم هــذا الواجــب ومــاذا يــستتبع مــن الناحيــة العمليــة   مــن
  .‘‘الدولة المتضررة’’
ير المــساعدة الخارجيــة لا يــتم  د بــأن تــوفوأعــرب عــن تأييــد عــام للاقتــراح الــذي يفي ــ   - ٩٣
ــة تحــتفظ بــالحق في أن تقــرر، في ضــوء جــسامة      إلا ــة المعنيــة، وبالتــالي فــإن الدول بموافقــة الدول

للمـشاركة في تلـك      والإغاثة لديها، ما إذا كانت ستدعو دول أخرى          الإنقاذالكارثة وقدرات   
  . عدة من الخارج حقا في رفض عروض المسامن شأنه أن يتضمنوهذا . الأنشطة

ومع ذلك، أعرب عن رأي مفاده أن من المهم إقامة توازن بـين سـيادة الدولـة وحمايـة                     - ٩٤
 وبالتالي، يمكن أن تنظر اللجنة في حالة افتراضية تفـشل فيهـا الدولـة المتـضررة      . حقوق الإنسان 

لانتفــاء علــى القيــام بــذلك، أو  في حمايــة الأشــخاص في حالــة وقــوع كارثــة لافتقارهــا للقــدرة 
الدولـة    ينبغـي أن تطلـب  ،وأُبـدي رأي مفـاده أنـه في هـذه الظـروف      . إرادة القيام بـذلك لـديها     

واسـتنادا إلى   . ٥وفقا لمـشروع المـادة       المتضررة المساعدة من الدول والمنظمات الدولية الأخرى      
 عمـلا رأي آخر، ينبغي أن تتحمل الدولة مسؤولية رفـضها قبـول المـساعدة، الـذي قـد يـشكل           

. ير مشروع دوليا إذا انتهك الحقوق التي تحق للأشخاص المتضررين بموجـب القـانون الـدولي               غ
ونصح البعض الآخر بالتزام الحيطة في إصدار هذه النعوت التي قد تكون لها نتـائج سـلبية علـى      

  . العلاقات الدولية، وتبرر نزعة التدخل
من الجهات الخاصـة وغـير الحكوميـة        الفاعلين   وذكر أيضا أن مسألة الموافقة على أنشطة        - ٩٥

وأُبدي رأي مفاده أنه إذا كانت الدول المساعدة تحتاج إلى          . تستحق هي أيضا مزيدا من المناقشة     
موافقة، فإن المنظمات غير الحكومية والهيئات الأخـرى لا يلزمهـا إلا الامتثـال للقـوانين الداخليـة                  

بغض النظـر عـن أي اشـتراط للموافقـة، فـإن            وأعرب أيضا عن رأي مفاده أنه،       . للدولة المتضررة 
 واقتـرح . عـن تقـديم المـساعدة      على الأقل  المجتمع الدولي قد يقع على عاتقه أيضا بعض المسؤولية        

 حق المجتمع الـدولي في تقـديم المـساعدة الإنـسانية المـشروعة،              استجلاءأن من المهم، بالإضافة إلى      
  . ة وفعاليتها وكفاءتهاسبل ووسائل تحسين تنسيق هذه المساعد استكشاف

  
  )aut dedere aut judicare(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   -هاء   

  التعليقات العامة  -  ١  
أكدت وفود عدة على الأهمية التي توليها لهذا الموضوع، وأهميته في مكافحـة الإفـلات      - ٩٦

وأعـرب عـن    . يامن العقاب، وأعرب عن القلق إزاء ما أحـرز حـتى الآن مـن تقـدم ضـئيل نـسب                   
ــستين      ــة وال ــشأن في دورتهــا الثالث ــدما ملموســا بهــذا ال ــة تق وفي هــذا . الأمــل في أن تحــرز اللجن

يـزال    لا٢٠٠٩السياق، رأى بعض الوفود أن الإطار العام الذي وضعه الفريق العامل في عـام            
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 العامـل   وأثني أيضا على النـهج الحـذر الـذي اتبعـه المقـرر الخـاص والفريـق                . صالحا لعمل اللجنة  
  .وجرى التأكيد على ضرورة الاستعراض الشامل لممارسة الدول

للاتفاقيـات  التي أعدتها الأمانة العامـة      بالدراسة الاستقصائية   وفي حين رحبت عدة وفود        - ٩٧
بـشأن  القـانون الـدولي   لجنـة  الـذي تـضطلع بـه      عمـل    صـلة بال   المتعددة الأطراف التي قد تكـون لهـا       

يعها لتشمل جوانب أخرى من ممارسة الـدول، مـن قبيـل التـشريعات              توس ، اقترح أيضا  الموضوع
  . )١(بدتها الدول بناء على طلب اللجنةولهذا الغرض، أشير إلى التعليقات التي أ. الوطنية
 وفي حين أعرب بعض الوفود عن تأييده لصياغة مـشاريع المـواد بـشأن هـذا الموضـوع،                    - ٩٨

عن مدى ملاءمـة هـذا المـسعى، ومـا إذا كـان مـن الملائـم                  استنادا إلى الإطار العام، أبدي تساؤل     
 ليتعدى ما تـنص عليـه الـصكوك الملزمـة المتـضمنة لهـذا               المحاكمةتوسيع نطاق الالتزام بالتسليم أو      

  . الالتزام
  

  الأسس القانونية للالتزام  -  ٢  
أو المحاكمـة،   رأى بعض الوفود أن المسألة المتعلقة بالأسس القانونيـة للالتـزام بالتـسليم                - ٩٩

سيما في ما يتعلق بجرائم محددة، أمـور تـستحق المزيـد مـن               وطبيعته، ولا  ومضمون هذا الالتزام  
وأكــد بعــض الوفــود الأخــرى موقفــه القائــل بــأن هــذا الالتــزام لا يعتــبر بعــد قاعــدة   . الدراســة

بــد وأن  وأشـير إلى أن الأحكـام التعاهديـة ذات الـصلة لا    . مبـدأ مـن مبـادئ القـانون العـرفي      أو
وأعـرب أيـضا عـن رأي       . التي يقـوم بـشأنها الالتـزام ومـسألة التنفيـذ           تحكم في آن واحد الجرائم    

النظر في مسألة قيام قاعدة عرفية محتملـة في هـذا المجـال إلا بعـد تحليـل دقيـق           ينبغي مفاده أنه لا  
تـستلزم تقـديم    لنطاق ومضمون الالتزام في إطار الأنظمة التعاهدية القائمة، وأن أي دراسـة لهـا               

   .الدول لإفادات واسعة النطاق بشأن الممارسة ذات الصلة
وأعرب بعض الوفود أيضا عن تأييـده لدراسـة واجـب التعـاون في مكافحـة الإفـلات                   - ١٠٠

  .من العقاب، باعتباره ركيزة يستند إليها الالتزام بالتسليم أو المحاكمة
  

  شروط تحريك الالتزام والتنفيذ   -  ٣  
ي رأي مفــاده أن تــدرس اللجنــة الــشروط اللازمــة لتحريــك الالتــزام بالتــسليم أو  أبــد - ١٠١

 هيئـة قـضائية دوليـة أو محكمـة          إلىالمحاكمة، وشـروط التـسليم، ومـسألة تـسليم الجـاني المزعـوم              
، عندما تعجز الدولة المعنية عـن القيـام بالملاحقـة أو لا تكـون راغبـة                 )‘‘البديل الثالث ’’(دولية  

__________ 
  .A/CN.4/612 و A/CN.4/599 و  A/CN.4/579: انظر الوثائق  )١(  
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رح أيضا أن تدرس اللجنة مسألة إمكانية اعتبار الالتـزام في حكـم الالتـزام المـوفى                 واقت. في ذلك 
  .، مثلابه في الحالات التي تثبت فيها صعوبة تنفيذه، لأسباب تتعلق بالإثبات

  
  العلاقة بالمبادئ الأخرى  -  ٤  

اكمـة  الالتزام بالتـسليم أو المح     بينما أعرب عن رأي مفاده ضرورة التمييز الواضح بين         - ١٠٢
وفي هـذا  . ومبدأ الاختصاص العـالمي، اعتبرهمـا بعـض الوفـود مـسألتين مـرتبطتين ارتباطـا وثيقـا             

السياق، اقتُرح أن يـضع المقـرر الخـاص في اعتبـاره تقريـر الأمـين العـام الـذي أعـد علـى أسـاس               
. )A/65/181(مبـدأ الاختـصاص العـالمي وتطبيقـه       تعليقات وملاحظات الحكومات علـى نطـاق      

ــا أُ ــزام با    كمـ ــشأن الالتـ ــة بـ ــل اللجنـ ــين عمـ ــة بـ ــرزت العلاقـ ــها  بـ ــة، وعملـ ــسليم أو المحاكمـ لتـ
ــشأن ــل، ولا    بـ ــها الطويـــل الأجـ ــامج عملـ ــة في برنـ ــيع الأخـــرى المدرجـ ــسألة  المواضـ ــيما مـ سـ

  . الاختصاص الممتد
  

  حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية  - واو  
غ ضآلة التقدم المحرز نـسبيا في الـدورات الأخـيرة بـشأن هـذا                لاحظت الوفود بقلق بال    - ١٠٣

الموضوع، الذي يكتسي أهمية عملية مباشرة ويشكل شاغلا مستمرا لكـثير مـن الـدول، بمـا في                
 بعـض   أشـار واقتـرح بالتـالي، أن تـولى لـه أولويـة قـصوى، حيـث                . ذلك دول الاتحـاد الأفريقـي     

  .التقدم بشأن الموضوع أنه يتطلع إلى إحراز المزيد من  إلىالوفود
  

  المعاهدات عبر الزمن  - زاي  
  تعليقات عامة  -  ١  

رحبت الوفـود بمـا أنجـزه الفريـق الدراسـي المعـني بموضـوع المعاهـدات عـبر الـزمن مـن               - ١٠٤
ــة    ــستين للجن ــة وال ــدورة الثاني ــر    . عمــل، خــلال ال ــدير للتقري ــصفة خاصــة، أعــرب عــن التق وب

لدراسـي، بـشأن الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة          التمهيدي، الذي قدمه رئيس الفريـق ا      
أنـه يتطلـع   إلى وأشار بعـض الوفـود   . في اجتهاد محكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم الخاصة      

إلى المرحلــة الثانيــة مــن نظــر الفريــق الدراســي في الموضــوع، أي مرحلــة تحليــل اجتــهاد المحــاكم  
 وشُجعت اللجنة علـى إكمـال عملـها بـشأن         . خاصةوالهيئات المستقلة الأخرى في إطار أنظمة       

   .اللاحقة في أسرع وقت ممكن الاتفاقات اللاحقة والممارسة
وبينما أبـديت بعـض الـشكوك بـشأن إمكانيـة تحديـد مبـادئ عامـة في هـذا الموضـوع                       - ١٠٥

، أعـرب عـن رأي مفـاده ألا يتـوخى     ١٩٦٩في اتفاقيـة فيينـا لعـام        تتجاوز المنصوص عليه فعـلا    
ــز وإكمــال النظــام القــانوني الــذي أنــشئ بموجــب تلــك      العمــ ل بــشأن هــذا الموضــوع إلا تعزي



A/CN.4/638
 

28 11-21148 
 

واقتــرح أيــضا ألا تــسعى اللجنــة إلى وضــع . الاتفاقيــة، ولــيس تعديلــه بــأي حــال مــن الأحــوال 
ــه إلى      ــع نهجــا حــذرا تهــدف مــن ورائ ــا، ولكــن أن تتب ــة فيين ــانون خــارج نطــاق اتفاقي تقــديم  ق

  .نظمات الدوليةتوضيحات وإرشادات للدول والم
اللاحقة في تفـسير المعاهـدات،        وأكدت عدة وفود دور الاتفاقات اللاحقة والممارسة       - ١٠٦

وأشـير أيـضا إلى     . وذلك لضمان تفـسير دينـاميكي يراعـي تغـير الظـروف والتطـورات الجديـدة               
غــير أن بعــض . ميــل المحــاكم الدوليــة بــاطراد إلى تفــسير المعاهــدات تفــسيرا هادفــا وموضــوعيا  

 وأشـير . لوفود أكد ضرورة إقامة توازن ملائم بـين المرونـة والاسـتقرار في العلاقـات التعاهديـة          ا
 اللجنة على توازن دقيق بين مبـدأ العقـد شـريعة المتعاقـدين،      تحافظ أن إلى ضرورة بصفة خاصة 

ولوحظ أيضا أن ثمة مخـاطر في الـسماح         . والحاجة إلى تفسير وتطبيق أحكام المعاهدة في سياقها       
بــأن تطغــى بــسهولة علــى صــيغة المعاهــدة، وأعــرب عــن رأي مفــاده عــدم إدخــال     لممارســةل

وعـلاوة علـى ذلـك،    . تعديلات علـى المعاهـدات عـن طريـق الممارسـة إلا في ظـروف اسـتثنائية        
ــثير أســئلة     بــشأن  أشــير إلى أن أخــذ الممارســة اللاحقــة في الاعتبــار في تفــسير المعاهــدات قــد ي

  .تالتطبيق المحلي للمعاهدا
 وأكد بعض الوفود علـى أهميـة النظـر في ممارسـة الـدول بـشأن هـذا الموضـوع، بمـا في                        - ١٠٧

وفي هـذا الـصدد،     . ذلك ما يتعلق بالحالات التي لم تكن موضوع حكم قضائي أو قرار تحكـيم             
طلب الحصول على معلومات الموجه إلى الحكومـات في الفـصل الثالـث مـن تقريـر                  لقي ترحيبا 

وأعرب عن اهتمام خـاص بالحـصول علـى معلومـات بـشأن      . ا الثانية والستين  اللجنة عن دورته  
ــة في تفــسير         ــة والممارســة اللاحق ــات اللاحق ــدور الاتفاق ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــهاد المحــاكم المحلي اجت

  .المعاهدات
 المـشتركة مـن اتفاقيـات    ٣ وأشير إلى أمثلة للممارسة اللاحقة في تفسير وتطبيق المـادة       - ١٠٨

ــاني لتلــك     ١٩٤٩جنيــف لعــام   ــدولي والبروتوكــول الإضــافي الث ــساني ال ــانون الإن ــة بالق  المتعلق
الاتفاقيات، فيما يتصل بتجريم انتهاكات القانون الإنساني الدولي في سـياق التراعـات المـسلحة           

  .غير الدولية
  

  المسائل المزمع دراستها   -  ٢  
ف إلى الدولــة، في ســياق إســناد التــصر توضــح اللجنــة القواعــد الــتي تحكــم  اقتُــرح أن - ١٠٩

علــى إجــراء دراســة مستفيــضة للــدور   وشُــجع أيــضا. الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة 
سيما فيمـا يتعلـق بـالظروف الـتي يفتـرض            فيما يتصل بتفسير المعاهدات، ولا     المحتمل للسكوت 
  . الدول رد فعل على سلوك معين فيها أن يصدر عن
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مـسألة  : إجـراء المزيـد مـن الدراسـة لهـا ومنـها             بغـرض   وذكرت الوفود مـسائل أخـرى      - ١١٠
قانون السريان الزمني؛ والتفسير التطوري؛ والتعديلات المحتملة للمعاهدة عن طريـق الاتفاقـات             

اللاحقـة، وعلاقـة الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة بالقـانون الـدولي              اللاحقة والممارسـة  
الفريــق الدراســي في آثــار بعــض الأعمــال  ا أن ينظــرواقتــرح أيــض. العــرفي، والــسقوط بالتقــادم

أو التطورات على استمرار وجود معاهدة؛ وأشير بوجه خاص، في هذا الـسياق،              الأحداث أو
  . إلى الانتهاكات الخطيرة للمعاهدة والتغييرات الجوهرية في الظروف

المعاهـدات الرئيـسية    واستنادا إلى اقتراح آخر، ينبغي أن تكون المسائل المتصلة بتطبيـق      - ١١١
  .الفريق الدراسي محورا من محاور اهتمام

  
  النتائج المحتملة لعمل اللجنة  -  ٣  

تـستقى منـه بعـض المبـادئ      أعرب بعـض الوفـود عـن تأييـده لوضـع مرجـع للممارسـة            - ١١٢
  . التوجيهية أو الاستنتاجات

رار بــشأن وأعــرب عــن تفــضيل صــياغة مؤشــرات الممارســة، مــع مراعــاة أن اتخــاذ ق ــ   - ١١٣
الموضوع ربما هو سابق لأوانه، لعدم وجود مـا يكفـي مـن             ب المتعلقالنتائج المحتملة لعمل اللجنة     

  .لصياغة مبادئ توجيهية أو استنتاجات واضحة الممارسة المتسقة للدول
  حكم الدولة الأولى بالرعاية  -حاء   

  تعليقات عامة  -  ١  
م به من عمـل وأحاطـت علمـا بالتقـدم المحـرز             أثنت الوفود على الفريق الدراسي لما قا       - ١١٤

ــه    ــة في ســياق عمل ــات المعلومــات الأساســية الأولي ــذا   . في ورق ــود إلى أن ه وأشــار بعــض الوف
الدولة الأولى بالرعاية وجيه للغاية بالنسبة للبلدان الناميـة،          الموضوع متعدد الجوانب وأن حكم    

وأُكـد بالتـالي علـى    . لاستثمارات الأجنبيـة سيما فيما يتعلق بجهودها الرامية إلى استقطاب ا     ولا
أنــه مــن الأساســي في تنــاول مختلــف المــسائل المتعلقــة بالموضــوع ألا يغيــب عــن الــذهن الــسياق  

ولــوحظ أيــضا أنــه، نظــرا لانتــشار  .الأوســع الــذي يطبــق فيــه الحكــم في العلاقــات بــين الــدول
في أهميــة حكــم  الاســتثمارمــن التجــارة إلى معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة، حــدث تحــول لاحــق 

وعلى نفس المنوال، نشأت عن تعزيـز الإطـار المتعـدد الأطـراف لمنظمـة               . الدولة الأولى بالرعاية  
وآليــات تــسوية ) الغــات( الاتفــاق العــام بــشأن التعريفـات الجمركيــة والتجــارة /التجـارة العالميــة 

اغت اللجنـة مـشاريع     تحـديات جديـدة لم تكـن قائمـة عنـدما ص ـ            االمنازعات القائمـة في إطارهم ـ    
وتم التأكيـد علـى أن ثمـة مـستوى غـير            .  المتعلقة بحكم الـدول الأولى بالرعايـة       ١٩٧٨مواد عام   

سـيما في مجـال التجـارة     محبذ مـن عـدم الـيقين يحـيط بنطـاق حكـم الدولـة الأولى بالرعايـة، ولا            
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القائمــة أو قـات  تفاالاونظــرا لعـدد اتفاقـات الاســتثمار الثنائيـة، و    .الخـدمات والاسـتثمارات   في
منـاطق التجـارة الحـرة، حُثـت اللجنـة علـى الإسـراع بعملـها          بـشأن  التي يجري التفـاوض عليهـا     

ولـئن سُـلم بالطريقـة غـير        .  هذا المجال من القـانون     على الوضوح التي تشتد الحاجة إليه       وإضفاء
كـون النتـائج   بشأن هذا الموضوع، فإنه أعرب عـن الأمـل في أن ت          التقليدية التي بوشر بها العمل    

الختامية للفريق الدراسي مثيرة للاهتمام ومفيدة على غرار العمل الـسابق الـذي قـام بـه الفريـق                   
  .تجزؤ القانون الدولي الدراسي بشأن مسألة

  
  النتائج المحتملة لعمل اللجنة  -  ٢  

 الفريق الدراسي وضع مبادئ توجيهية لتفـسير         لاعتزام أعرب بعض الوفود عن تأييده     - ١١٥
كـــام الدولـــة الأولى بالرعايـــة وذلـــك لـــضمان الوثـــوق والاســـتقرار في القـــانون الـــدولي        أح

ــهاد      . للاســتثمارات ــل للممارســة والاجت ــق الدراســي بتحلي ــام الفري ــدو أن قي ــة، يب ولهــذه الغاي
بــل إنــه أعــرب عــن اتفــاق بــشأن  . القــضائي ذوي الــصلة هــو الطريــق الــصحيح للمــضي قــدما 

ريق الدراسي والذي بمقتضاه يرى أن من الـسابق لأوانـه في هـذه              التوجه العام الذي اعتمده الف    
ونظـرا   .١٩٧٨المرحلة النظر في إعداد مشاريع مـواد جديـدة، أو مراجعـة مـشاريع مـواد عـام                   

في إطـار اتفاقـات      لمحدودية الاجتهاد القضائي المتاح بشأن تفسير أحكام الدولة الأولى بالرعايـة          
ــا   ــة واتفاق ــة التجــارة العالمي ــة الأولى    ت التجــارة الحــرة وخــصوصية  منظم ــسير أحكــام الدول تف

بالرعاية في مرحلة ما بعـد قيـام الاسـتثمار، اقتُـرح أن يتـوخى الفريـق الدراسـي الحـذر إزاء أي                      
ــة الأولى          ــام الدول ــسير أحك ــق بتف ــا يتعل ــا فيم ــق عالمي ــة للتطبي ــادئ قابل ــة لاســتخلاص مب محاول

مـل الفريـق الدراسـي باسـتمرار علـى المـسائل الـتي              وبدلا من ذلك، ينبغي أن يركز ع      . بالرعاية
سـيما   يثيرها استخدام أحكام الدولـة الأولى بالرعايـة في المجـال المحـدد الـذي تـستخدم فيـه، ولا           

  .مجال الاستثمار في
إلى أن اتباع نهج متسق في تفسير أحكـام الدولـة الأولى بالرعايـة، وفهمـا                 وأشير أيضا  - ١١٦

 بها صياغة محددة إلى اختلافات في التفـسير، مـن شـأنهما أن يـساعدا       التي تفضي  أوضح للكيفية 
في آن واحد الدول علـى صـياغة أحكـام الدولـة الأولى بالرعايـة مـستقبلا، والمحـاكم في تفـسير                      

  .تلك الأحكام
وأعرب بعض الوفود عن الأمل في أن تتوج الأعمـال بـصياغة مبـادئ توجيهيـة عامـة                   - ١١٧

أن تضفي قدرا أكبر من الانسجام والاتساق علـى مفعـول حكـم              أنهاأو أحكام نموذجية من ش    
الدولة الأولى بالرعاية في الحالات المعاصرة، مما سيعود بالنفع على الدول وهيئات التحكـيم أو               

   .غير عمليأمرا تفضي تلك الأعمال إلى وضع دليل للممارسة، إذا كان وضع مشاريع مواد 
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لنطاق الذي قدمـه الفريـق الدراسـي بـالقبول عمومـا، فإنـه              ولئن حظي النهج الواسع ا     - ١١٨
ارتئي أن من المستصوب أن يراعي الفريق الدراسـي أيـضا اخـتلاف الـسياقات وكـذا اخـتلاف            

غـير   . الدولة الأولى بالرعايـة بـاختلاف المعاهـدات الثنائيـة أو الإقليميـة أو العالميـة                أحكام طبيعة
 الفريـق الدراسـي، بمـا فيهـا     كن النظر فيهـا في سـياق عمـل   أنه ارتئي أن ثمة بعض المسائل التي يم  

، وأثر التكامل الإقليمي على أحكـام الدولـة الأولى بالرعايـة سـواء علـى                ‘‘ذات النوع ’’قاعدة  
أو علـى المـستوى الثنـائي       ) منظمـة التجـارة العالميـة     /في اتفاقية الغات  (المستوى المتعدد الأطراف    

  .المسائل الإجرائية المتصلة بتطبيق حكم الدولة الأولى بالرعاية، و)في إطار اتفاقات الاستثمار(
وأشير أيضا إلى أنه قد يكون من المفيد دراسة أحكام الدولة الأولى بالرعايـة في إطـار                  - ١١٩

المعاهــدات المتعـــددة الأطـــراف ذات الـــصلة بالاســتثمار، مـــن جهـــة، وأحكـــام الدولـــة الأولى   
تكـون دولـة منـها       لثنائية أو اتفاقيات التجارة الحرة بين دول،      بالرعاية في معاهدات الاستثمار ا    

أو أكثر طرفا أيضا في المعاهدات المتعددة الأطـراف الـسالفة الـذكر، مـن جهـة أخـرى، وذلـك           
لاستجلاء كيفية مواءمة أي تباين في النظامين المتـوازيين في سـياق تنفيـذ أحكـام الدولـة الأولى            

  .بالرعاية
 العمل الذي قام به الفريـق الدراسـي، ظـل بعـض الوفـود يعـرب عـن                   وعلى الرغم من   - ١٢٠

بعــض الــشكوك بــشأن مــا إذا كــان الموضــوع عمليــا بمــا يكفــي للــسماح بالتــدوين أو التطــوير  
وفي هذا الصدد، حُذر الفريـق الدراسـي مـن إنجـاز عمـل يفـضي إلى                  .التدريجي للقانون الدولي  

ــة بالنــسبة   توحيــد مفتعــل للممارســة والاجتــهاد القــضائي،    ــدة عملي ــه أي فائ دون أن تكــون ل
  . للدول والمنظمات الدولية

وهكذا اقترح أن يولي الفريق الدراسي أهمية خاصـة لأسـاليب عملـه، وأن يخلـص إلى                  - ١٢١
 اتبـاع وهذا ما يستتبع، من الناحية المنهجيـة،        . الاستنتاجات على أساس نتائج متينة ومتماسكة     

ــستوجب أن يقــوم ا   ــدريجي ي ــي  نهــج ت ــا يل ــق الدراســي بم ــصادية  ) أ: (لفري ــة الاقت دراســة الأهمي
المزيـد مـن الأضـواء       وتـسليط ) ب(الحقيقية لحكم الدولة الأولى بالرعايـة في الأزمنـة المعاصـرة،            

دراســة كيفيــة ) ج( بالرعايــة، وعلــى تفــسيرها وتطبيقهــا، ثم علــى نطــاق أحكــام الدولــة الأولى
  . رعايةتفسير وتطبيق أحكام الدولة الأولى بال

على التنـاول بنـهج موحـد      يوأشير أيضا إلى أن أحكام الدولة الأولى بالرعاية تستعص         - ١٢٢
حيـث   التبـاين مـن    إلى حـد بعيـد    ما دامت تمثل نتيجة لتشكيل المعاهدات أساسا ويطغى عليهـا           

. كمـا تتوقـف علـى أحكـام أخـرى في اتفاقـات محـددة أدرجـت فيهـا                   هيكلها ونطاقها ولغتها،  
ذه الظـروف، أشـير إلى أن وضـع أدوات للتفـسير أو مـشاريع مـواد منقحـة لـن يكـون                     ونظرا له 

ــهاد     . حــصيلة ملائمــة وبــدلا مــن ذلــك، شُــجع الفريــق الدراســي علــى مواصــلة دراســة الاجت
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ــتمين      ــدا للحكومـــات والممارســـين المهـ ــوردا مفيـ ــا سيـــشكل مـ ــفه، ممـ القـــضائي الحـــالي ووصـ
  .المجال بهذا

  
  لمشتركةالموارد الطبيعية ا  -طاء   

  تعليقات عامة  -  ١  
بخصوص مسألة الأعمال المقبلة الممكنة بـشأن مـوارد الـنفط والغـاز العـابرة للحـدود،                  - ١٢٣

في إطار هذا الموضوع، أعـرب بعـض الوفـود عـن تقـديره لعمـل الفريـق العامـل المعـني بـالموارد                         
  عــن اتفاقــهوأعــرب بعــض الوفــود بــصفة خاصــة،. الطبيعيــة المــشتركة وأحــاط علمــا بتوصــياته

إن  بـل . للجنة قدما في أعمال التدوين المتعلقة بهذا المجـال ا تمضي لا يحبذ أنبشأن التقدير الذي  
بعض الوفود ذكر برأيه القديم العهد والذي مفـاده أن يعامـل الـنفط والغـاز معاملـة مختلفـة عـن             

دوى سـعي  غيرهما من الموارد الطبيعية، كما كرر ما سبق أن أعرب عنه من شـكوك بـشأن ج ـ                
اللجنة إلى تدوين أو تطـوير مجموعـة مـن مـشاريع المـواد أو المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بجوانـب              

إلى إيـلاء العنايـة      ولـوحظ بـصفة خاصـة أن اللجنـة قـد دعيـت            . النفط والغاز في هذا الموضـوع     
يـثلج  ولذلك فإن مما    . للأسئلة التي طرحت بشأن أهمية وفائدة مواصلة العمل في مواضيع معينة          

  . الصدر أن اللجنة، بعد دعوات متكررة، قررت أن تصرف نظرها عن المسألة
  

  تعليقات على توصية لجنة  -  ٢  
أشــار بعــض الوفــود إلى أنــه يؤيــد تمامــا الآراء والــشواغل الــتي أُعــرب عنــها في ورقــة     - ١٢٤

لاعتبـار  ولـوحظ أن ورقـة العمـل تأخـذ في ا          . التي أعدها للفريـق العامـل     ) A/CN.4/621(العمل  
الآراء الــتي أبــدتها الــدول بــشأن ممارســتها الحاليــة في هــذا المجــال، إضــافة إلى الآراء الــتي قدمتــها 

وترديـدا لـبعض التعليقـات الـواردة في ورقــة      .الـدول بـشأن هـذا الموضـوع في اللجنـة الـسادسة      
لك، فـإن  ونظـرا لـذ  . العمل، لوحظ أن إدارة موارد النفط والغاز تخـص المـصالح الثنائيـة للـدول            

 للتفاوض بشأن جوانب محددة في إدارة هذه الموارد حالة بحالـة، واضـعة في               كثيراالدول ترتاح   
ولـئن  . اعتبارها الخـصائص الجيولوجيـة للمنطقـة واحتياجاتهـا، وقـدرات وجهـود الـدول المعنيـة                

كان ينبغي فعلا تشجيع الدول على التعاون في مثـل هـذه الأمـور، فـإن تجربـة التفـاوض بـشأن                      
كانـت   اتفاقات في هذا المجال تـبين أن مـضمون هـذه الترتيبـات والحلـول الـتي تم التوصـل إليهـا         

 بـاختلاف إلى حد كبير نتيجة لاعتبارات عملية تقوم على المعلومات التقنية، التي تختلـف قطعـا     
ولوحظ أيضا أن الـسعي إلى أي نـوع مـن التـدوين مـن شـأنه أن يـؤثر        . خصوصيات كل حالة 

مــات التعاهديــة الثنائيــة القائمــة، وكــذا علــى الاتفاقــات الــتي تم التوصــل إليهــا بعــد  علــى الالتزا
وبناء عليـه، فـإن الأفـضل تـرك هـذه المـسألة للنظـر فيهـا                 . جهود دؤوبة على المستوى السياسي    
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ــائي   ــستوى الثن ــى الم ــابرين     . عل ــاز الع ــالنفط والغ ــة ب ــب المرتبط ــي أن الجوان ــا ارتئ للحــدود  كم
 عـلاوة علـى ذلـك       الحالـة فريـدة وتـثير      أن علـها قابلـة للتـدوين، علـى اعتبـار         تنضج بعد بما يج    لم

ولــوحظ أيــضا أن ممارســة الــدول في هــذا المجــال متباينــة بــسبب اخــتلاف   . مــسائل خاصــة بهــا
سـيتمثل في القيـام      الوضع المثـالي   كان   ولئن.  يولد صعوبات تواجه دراستها    ماالظروف، وهذا   

ن وجاهة إدراج جوانـب الـنفط والغـاز في عمـل اللجنـة، فـإن                بتحليل منسق لآراء الدول، بشأ    
وفي معرض الإقرار بالـصعوبات المتـصلة بجوانـب الـنفط والغـاز      . من السابق لأوانه القيام بذلك  

للحدود من هذا الموضوع، أعرب بعـض الوفـود عـن شـكوك بـشأن إمكانيـة التوصـل                العابرين
   .عبشأن هذا الموضو  مشروع نص يحظى بقبول عامإلى

ــشأن هــذا       - ١٢٥ ــة بالفعــل ب  وأُعــرب عــن تقــدير للأعمــال الهامــة الــتي اضــطلعت بهــا اللجن
الموضوع، فاقتُرح التركيز في اللجنة السادسة على قانون طبقات المياه الجوفية العـابرة للحـدود               

الـتي أعـدتها    ٢٠٠٦ على أساس مشاريع مواد عام توحيد ممارسة الدول في هذا الصدد     وكيفية
رف النظـر الآن عـن الجوانـب المتعلقـة بـالنفط            بـل لـوحظ إنـه بعـد أن ص ـُ          .لقانون الـدولي  لجنة ا 

وبنـاء عليـه، ارتئـي ألا يـدرج      .يبدو أي عمل معلق بـشأن هـذا الموضـوع        والغاز، لا يبقى فيما   
  . هذا الموضوع بعدئذ في جدول أعمال اللجنة

ــة، فإن ــ     - ١٢٦ ــرار اللجن ــى ق ــه عل ــود موافقت ــدى بعــض الوف ــئن أب ه أعــرب عــن اســتعداده  ول
للتجاوب مع أي توافق في الآراء بين الـدول مـن شـأنه أن يتـيح للجنـة النظـر في الـنفط والغـاز                         
العابرين للحدود إذا تأتى للجنة أن توجد الـسبل لاسـتبعاد المـسائل الحـساسة المتعلقـة بالحـدود                   

  . البرية والبحرية من نطاق عملها
 توأبـرز  دم مواصلة النظر في جوانب الـنفط والغـاز         وفود أخرى تأييد قرار ع     تورفض - ١٢٧

للحـدود   وارتئي على سبيل المثال أن المسألة المتعلقة بالنفط والغاز العابرين         . عدة أسباب لرفضها  
وبالتالي، يشكل التنظيم والتوجيـه  . سيما في شؤون العالم المعاصر بالغة الأهمية ومعقدة للغاية ولا 
سـيما بـالنظر إلى    ساهمة أساسية من أجل منع نـشوب التراعـات، لا       الدوليان بشأن هذه المسألة م    

ــع     ــسائل توزي ــاقم بم ــسلح يتف ــزاع م ــدلاع ن ــك     أن خطــر ان ــا في ذل ــة، بم ــوارد الطبيعي حــصص الم
وعلاوة على ذلك، ثمـة اعتبـارات   . من استغلال النفط والغاز الإيرادات والمنافع المرتقب تحصيلها  

ولوحظ أيـضا أن ثمـة أوجـه تـشابه          . وتوجيه دوليين  طالبة بتنظيم سياسية واقتصادية وبيئية تبرر الم    
وحـتى مـن الناحيـة الجيولوجيـة،     بـل    بين موارد المياه الجوفية والنفط والغاز، من الناحيـة القانونيـة          

يوحي، بصفة عامة، بأن المبادئ القانونيـة المعنيـة ستـسري مـن بـاب أولى علـى نـوعي المـوارد                      مما
المــوارد ’’  المتعلــق بـــ٢٠٠٠ذُكــر أن القــصد مــن المخطــط العــام لعــام   وإضــافة إلى ذلــك، . معــا

سـيما الميـاه الجوفيـة المحـصورة،         في الميـاه، ولا    ]اللجنـة [ ينحـصر تركيـز   ’’أن  ‘‘ الطبيعية المـشتركة  
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وبالتـالي، اعتُـبر قـرار اللجنـة خطـوة          . ‘‘والتركيبات الجيولوجية الفريدة الأخـرى كـالنفط والغـاز        
  . ع خطة عمل اللجنة نفسها بشأن هذا الموضوعتراجعية تتنافى م

وعلى وجـه   . وحوجج أيضا بأن الأسباب التي تقدمت بها اللجنة لم تكن مقنعة للغاية            - ١٢٨
حجـر عثـرة لأنـه كـان      الخصوص، فإن مسألة تعيين الحدود البحرية مـا كـان ينبغـي أن تـشكل          

ة على ذلك، حوجج بأن اللجنـة       وعلاو .‘‘خلالالإعدم  ’’من بنود بالإمكان تركها جانبا ببند     
   .كان عليها أن تعزز قرارها بدراسة تقنية في معظمها

 إلى أنــه إذا كانــت المــسائل الــتي أثــيرت معقــدة، فــإن خيــار جمــع وتحليــل  أيــضاأشــيرو - ١٢٩
المعلومات المتعلقـة بممارسـة الـدول فيمـا يتـصل بـالنفط والغـاز يمكـن إعـادة تقييمـه بغيـة وضـع               

وفي نفس الاتجاه، أشـير إلى أنـه كـان بإمكـان     . امة تنطبق على جميع الحالات    مبادئ توجيهية ع  
نمـوذج  ’’الـتي تمثـل   (تحدد فيه على الأقل بعض العناصـر الأساسـية    اللجنة أن تتبع مسارا أوسط 

 تتعلـــق بالممارســـة الـــسارية، والمبـــادئ والـــسمات المـــشتركة، وأفـــضل الممارســـات   ‘‘عناصـــر
يوجــه الــدول في التفـاوض بــشأن اتفاقــات علـى مخزونــات الــنفط   ممــا قـد  ) والـدروس المــستفادة 

  . والغاز العابرة للحدود
  القرارات والاستنتاجات الأخرى للجنة  -  ياء  

مـة، تـوفر   أعربت الوفود عن تأييدها للجنـة القـانون الـدولي، معتـبرة إياهـا مؤسـسة قيّ                - ١٣٠
ــزمن، والمعــززة بأســاليب ع     ــصامدة عــبر ال ــها المبتكــرة واســتجابتها  بفــضل جوانــب قوتهــا ال مل

للاحتياجات والأولويات الراهنة للمجتمع الدولي، إمكانات تجعل أهميتها متواصـلة في التطـوير      
وتم التأكيــد علــى أن اللجنــة بتقــديمها مــساهمة محوريــة في  . التــدريجي للقــانون الــدولي وتدوينــه 

وفي هـذا الـصدد،      .وتعززهـا التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينـه، تقـوي سـيادة القـانون             
  .لقي تأكيد اللجنة على التزامها بسيادة القانون في جميع أنشطتها ترحيبا أيضا

وبخــصوص التعــاون بــين لجنــة القــانون الــدولي واللجنــة الــسادسة، أقــر بعــض الوفــود     - ١٣١
ة، سـيما أنـشطة اللجنـة الـسادس        بالدعم القيم الذي تقدمـه اللجنـة لأنـشطة الجمعيـة العامـة، لا             

مؤكدة في الوقت ذاته أهمية الحوار التفاعلي بين أعضاء لجنة القانون الـدولي واللجنـة الـسادسة                 
  . خلال دورات الجمعية العامة

ولئن أعرب بعض الوفود عن تقديره لتسلم الفصلين الثاني والثالث مـن تقريـر اللجنـة                 - ١٣٢
وأشـير   .في اللجنـة الـسادسة بفتـرة     مسبقا، فإنه أكد فوائـد تـسلم التقريـر بأكملـه قبـل المناقـشة                

أيضا إلى أن التأخر في إتاحة التقرير يؤثر سلبا على المناقشة المتعمقة المطلوبة بشأن التقريـر بـين                  
   .الدول واللجنة



A/CN.4/638  
 

11-21148 35 
 

  وتعليقـــا علـــى برنـــامج العمـــل الحـــالي للجنـــة، شـــدد بعـــض الوفـــود علـــى ضـــرورة     - ١٣٣
ة بالنسبة للـدول، ولاحـظ بقلـق بـالغ أنـه            تكتسي أهمي  الحفاظ على الزخم في موضوعات معينة     

  حـــصانة ’’لم يحـــرز إلا تقـــدم ضـــئيل نـــسبيا في الـــدورات الأخـــيرة في موضـــوعات مـــن قبيـــل  
   ‘‘الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة ’’و‘‘ يــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة مــسؤولي الــدول مــن الولا 

)aut dedere, aut judicare .(  ؤكـد بـأي حـال مـن الأحـوال أن      نـه لـيس مـن الم   أولئن أشـير إلى
الـدول في كـل جانـب مـن جوانـب المواضـيع              بالإمكان استخلاص قواعد واضحة مـن ممارسـة       

يمكنـها مـع     فإنـه لـوحظ أن اللجنـة       آراء الدول وفي الفقـه،     السالفة الذكر، وأن ثمة تباينا بينا في      
  . نة والدوللوضع أرضية لحوار أكثر استنارة بين اللج ذلك أن تقوم بالعمل الأساسي

ودعا بعـض الوفـود اللجنـة أيـضا إلى أن تـستجيب للمـسائل الـتي أثـيرت بـشأن أهميـة                      - ١٣٤
وفائــــدة مواصــــلة العمــــل علــــى مواضــــيع معينــــة مــــن برنــــامج العمــــل الحــــالي، مــــن قبيــــل  

، وهي مواضيع ذهب الـرأي بـشأنها إلى أن ثمـة فعـلا قواعـد مفـصلة تنظمهـا                    ‘‘الأجانب طرد’’
غير أن بعض الوفـود لاحـظ أن تلـك           .لى تطبيقها ورصد الامتثال لها    جهات أخرى ع   وتنكب

  .المواضيع لا تقل أهمية عن غيرها
التحفظــات علــى ’’وفي معــرض الإشــارة إلى أن اللجنــة تعتــزم إكمــال عملــها بــشأن    - ١٣٥

، وأن الوقــت المــسموح بــه   ٢٠١١  عــام في‘‘مــسؤولية المنظمــات الدوليــة  ’’ و ‘‘المعاهــدات
 كــاف تمامــا، قــدم اقتــراح لإعــادة النظــر في الإطــار الــزمني للانتــهاء مــن العمــل  للتعليقــات غــير

   .الموضوعين بشأن
إمكانيـة تركيـز اللجنـة جهودهـا         وبخصوص أساليب عمل اللجنة، حبذ بعـض الوفـود         - ١٣٦

علــى موضــوع واحــد أو موضــوعين مــن مواضــيع برنــامج عملــها في كــل دورة وإحــراز تقــدم  
ومـن جهـة     . جميـع المواضـيع المدرجـة في جـدول أعمالهـا           قـدم بطـيء في    بشأنهما، بـدل إحـراز ت     

أخرى، لوحظت ضرورة محافظة اللجنة على تـوازن مناسـب في العمـل والاهتمـام الـذي توليـه                   
واقتـرح أيـضا أن تـضع اللجنـة آجـالا وتـواريخ لإنجـاز              . لشتى المواضيع المتعلقـة ببرنـامج عملـها       

  . المواضيع المدرجة في برنامج عملها
ولما كان النجـاح في كـل موضـوع يتوقـف أيـضا علـى مـشاركة الـدول وعلـى عمـل                        - ١٣٧

المقررين الخاصين، فإنـه شُـجعت اللجنـة علـى أن تقـوم مـن خـلال فريـق التخطـيط التـابع لهـا،                          
باستكشاف كيفية مساهمة المستشارين القـانونيين للحكومـات في أعمـال اللجنـة خـارج إطـار                 

ى أن التعليقات والملاحظات التي تبـديها الـدول علـى عمـل اللجنـة،            وشدد عل . الآليات الرسمية 
إضافة إلى المواد الفقهية والاجتهاد القـضائي وأدلـة ممارسـة الـدول، تـساعد اللجنـة علـى القيـام               

  . بولايتها بموجب نظامها الأساسي بفعالية وأنها مفيدة لعملها
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 كاملـــة في الاســـتجابة  وأثـــيرت مـــسألة مـــا إذا كانـــت اللجنـــة تـــشارك مـــشاركة       - ١٣٨
للاحتياجات البالغة الأهمية والراهنة للمجتمع الـدولي ومـا إذا كـان عملـها يغطـي تغطيـة فعالـة                   

وفي هذا الصدد، أبديت تحفظات بشأن الترعة الحاليـة الـتي      . المسائل الرئيسية في القانون الدولي    
كانــت ولا تــزال هــي وضــع تميــل إلى إقامــة أفرقــة دراســية، في حــين أن المهمــة الرئيــسية للجنــة 

بل إن بعـض الوفـود لاحـظ بأسـف أن الحـصيلة الـتي تمخـضت         .مشاريع مواد لا القيام بأبحاث   
لم تفـض إلى وضـع صـكوك ملزمـة قانونـا، حـسبما               عنها أعمال اللجنـة في الـسنوات الأخـيرة،        

نهــج العمــل الحــالي للجنــة يطبعــه توجــه نحــو اتبــاع   لــوحظ أن برنــامجغــير أنــه .يقتــضيه المنطــق
متباين في تنـاول فـرادى مواضـيع القـانون الـدولي، وينـأى عـن المنظـور الـذي يـرى أن النتيجـة                         

وهكـذا، أيـد بعـض الوفـود         .الملائمة الوحيدة لعمل اللجنة هو تدوين القانون في شكل اتفاقيـة          
  . اتباع نهج متباينة بتباين عمل اللجنة الخاص بمواضيع معينة

ــق بالمواضــيع    - ١٣٩ ــا يتعل ــي       وفيم ــا يل ــرح م ــة، اقت ــا اللجن ــر فيه ــتي يمكــن أن تنظ ــة ال : المقبل
  والمــسائل ذات الــصلة مــن قبيــل القواعــد الآمــرة؛ ‘‘التسلــسل الهرمــي في القــانون الــدولي’’ )أ(
ــة للغــلاف الجــوي  ’’ )ب( ــة البيئي ــت   ’’ و )ج(؛ ‘‘والحماي ــصلة بالإنترن ــة المت ؛ ‘‘الجــرائم الدولي
بيقـه علـى الجهـات الفاعلـة مـن غـير الـدول في التراعـات                 القانون الدولي الإنـساني وتط    ’’ و )د(

وإقرارا بأن العديد من المسائل الهيكلية في القانون الدولي قد تناولتها اللجنـة فعـلا،      . ‘‘المعاصرة
 فائـدتها  علـى أن تـزن   مما يصعب معه تحديد مواضيع جديدة ذات فائدة عملية، شُجعت اللجنة          

  . اضيع الجديدة المحتملة، وذلك تمشيا مع ولاية اللجنة، عند النظر في الموبالنسبة للدول
ورحــب بعــض الوفــود بمــا أشــارت إليــه اللجنــة مــن أنهــا ستواصــل في دورتهــا القادمــة   - ١٤٠

ووجه الانتباه بصفة خاصة إلى العمـل الـذي سـيتم           . ‘‘بنود تسوية المنازعات  ’’بشأن   مناقشاتها
  .  التي تكون المنظمات الدولية أطرافا فيهامن خلاله استكشاف الخيارات لتسوية المنازعات

ــة      - ١٤١ ــصلة الــتي يقــوم بهــا المقــررون الخاصــون ورؤســاء الأفرق وبخــصوص الأدوار ذات ال
ــاء       ــود علمــا بالأعب ــة، أحــاط بعــض الوف ــة الدراســية في عمــل اللجن ــة أو الأفرق  الإضــافيةالعامل

 . دعـــم أنـــشطتهمالموضـــوعة علـــى كاهلـــهم، وشـــدد علـــى أهميـــة استكـــشاف ســـبل لمواصـــلة
بصفة خاصة ضرورة إعادة النظر في مسألة تقديم المساعدة الماليـة الكافيـة للمقـررين                ولوحظت
وأعربـت الوفـود عـن تقـديرها لعمـل المقـررين الخاصـين وسـلمت بـدورهم بـصفتهم            . الخاصين

وأكـد بعـض الوفـود أيـضا       . خبراء مستقلين، لهـم وظـائف مـستقلة عـن وظـائف الأمانـة العامـة               
  . ة إصدار المقررين الخاصين للتقارير في حينهاأهمي
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ورحب بعض الوفود أيضا بالتبرعات المقدمة إلى كل الصناديق الاسـتئمانية مـن أجـل                - ١٤٢
 حولية لجنة القانون الدولي وتسهيل المـشاركة في الحلقـة الدراسـية              أعداد منالمتأخرات  تخفيض  

  . زيد من التبرعات لهذه الجهودالم واستمرارها، ودعا إلى تقديم للقانون الدولي
وشجع بعض الوفود التعاون بين اللجنة والهيئات الأخرى، بما في ذلك محكمـة العـدل      - ١٤٣

الدوليــة، والمنظمــات الإقليميــة، إلى جانــب الهيئــات القانونيــة الأخــرى مــن قبيــل لجنــة القــانون   
  . لاتحاد الأفريقي التي أنشئت مؤخرالالدولي التابعة 

بــت الوفــود أيــضا بالــدعم الــذي تقدمــه شــعبة التــدوين التابعــة لمكتــب الــشؤون    ورح - ١٤٤
وأثــني علــى الأمانــة لــصيانتها وتحــسينها للموقــع الــشبكي   .القانونيــة في الأنــشطة العامــة للجنــة

وللنشر المبكـر للوثـائق ذات الـصلة، وأعـرب عـن التقـدير بـصفة خاصـة لنـشر             ؛  لأعمال اللجنة 
  .لتقرير على الموقع الشبكيموجز تقرير اللجنة ونشر ا

  


